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اسن اد 
ناصر سلامة عفلة بواصرة 


بكالوريوس شريعة؛ الجامعة الأردنية ٤۹۹١م‏ 
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى تخصص الاقتصاد 
والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك اربدء الأردن 


وافق عليها ‏ , 


, NU! 
مشرفا ریسا‎ Naess كمال حطاب‎ 


أستاذا مشاركا فى الاقتصاد الإسلامي» جامعة اليزموك 


سعيد الحلاق بو رس ب ........ عضو لجنة اشراف 
ر 
أستاذا في الاقتصادء جامعة اليرموك 
ر 
عبد الهادي النجار a.‏ مان کا .۰...۰ عضو ا 


أستاذاً في الإقتصادى جامعة اليرموك 


عبد الرؤوف خرابشة ی عضوا 
أستاذا في الفقه وأصوله» كامعة اليرموك 
تاريخ تقديم الرسالة 


٥‏ محرم/ آ١‏ شس 
E TATAR )‏ 


| إلى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... إلى الذين قامو 
إذ قعد الناس ... وتقدموا إذ نكص الناس ... ويذلوا إذ بخل 
الناس ... إلى الذين نفضوا غبار المذلّة والهوان عن جبين 
| هذه الأمة ... إلى الذين سطروا .... ويسطرون تاريخ هذه 
الأمة بحروف من نور ... إليهم إذ هجروا الملذات وتركوا 
الهوى والسقطات وهبوا يحملون هم الأمة؛ ويعیدون لما 
عزتها وكرامتها .... إليهم إذ حملوا اللواء بكل رجولة وإباء 
فأغاظوا أصنام العصر وما زالوا .... إليهم والى كل من سار 
درب العزة والإباء .. أهدي عملي هذا 
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الملخص 
نواصرة. ناصر سلامة عقلة. الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريحة الإسلامية. 
رساله ماجستیر بجا جعه اليرموك. ٢١١٠م‏ 
«المشرفان .د كمال حطاب. و.د زكريا القضاة 


تهدف هذه الرسالة إلسى إبراز الآثار الاقتصادية نظام الميراث في الشريعة الإسلامية 
وتوضيحهاء وذلك من خلال الإشارة بشكل موجز؛ إنظام الميراث في الشريعة الإسلاميةء ثم استنبامل 
ماأمكن ممن الخصائص الاقتصادية لظام المير اث منل: الكفاءة؛ والعدالة وإعادة التوزيم وتحقيق 
النكافل الاجتماعي وغيرها من الخصائص؛ نلا ذلك مناقشة مجموعة من الشبهات الئي أثارها 
الاشتراكيون وغيرهم» مثل قولهم إن الميراث يعمل على ذهاب الكفاءة الاقثصادية من خلال الثفثيت 
غسير الاقتصسادي ومسل قولهم إن نظام الميراث بخس حق المرأة وأعطاها صف نصيب الرجل» 
وغيرها من الشبهات» وقد بين الباحث مدى بطلان هذه الشبهات بالدليل القاطع؛ ثم بعد ذلك انتقل إلى 
بيان الآثار الاقتصسادية لنظام الميراثء فاوضح أثر نظام الميراث على الاسثثمار وأثبت أن نظام 
المیراث يعد حافزا للاسٹماں؛ كما بن اثر نظام الميراث على الادخار وأثبث أن نظام الميرات حافر 
للادخارء كما اثبت أن الميراث أثرأ إيجابيأ على سلوك الوار والمورآث؛ ثم انتقل إلى بيان أثر نظام 
الميراث على السئوزيع وذلك من خلال بيان علاقة الميراث بهيكل التوزيع واثبت أن هناك أثرا 
واضحا للميراث في إعادة التوزيع» كما بين أن الميراث يحقق أهداف الإنفاق العام فهو بذلك حافز 
للإنفاق العام وذلك من خلال ميراٹ بيث المال وغيرها من الوسائل؛ ثم ختم الرسالة ببيان اثر نظام 
المسيرايث على النمسية؛ وذلك من خلال بيان مدى انسجام أهداف نظام الميراث مع أهداف الثلميةء 
ولك بعد بيان مفهوم التنمية ومفوماتها وأهدافها؛ وبذاك يكون فد أثبت إيجابية نظام الميراث أكل من 


الاستثمار والادخار والتوزيع والإنفاق العام والتنمية» وهذا ما كانت تهدف إليه هذه الرسالة. 


الكلممات المفتاحسية؛ المير أت الإسلامي؛ الآثار الاقتصاديةء خصائص الميراث» الادخار والاستثمان 
التوزيع» التئمية؛ الإثفاق العام. 
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Abstract 


The present study aims highlight and explain the economical 
impacts of the inheritance system in the Islamic Sharia by referring 
briefly to the this system. Then to exttacl, what possible, (he economical 
characteristic of the inheritance system such as efficiency, Justice, the 


redistribution and achieving the sociai solidarity ad so on. 


This is followed by a discussion for some claims raised by {he 
Socialisis and some others say that the inhertance syslem works to finisl\ 
the economical efficiency by ihe uneconomical frillering, and by (eit 
claim that the inheritance system injustices (he woman and gives her half 


ofthe man’s share, as well as other doubts. 


The researcher showed, by suing the clear evidence, the nullity of 
the above claims. Ee, hen, moved lo stale the economical impacls ol {le 
inheritance system. He showed the effect of the iuherltance syslei] On 
investment, and he proved that the lis system is a motive for inveslmend. 
[le also showed ihe system’s impacts on the savings, and proved also that 
it is a motive for the savings. Additionally, ihe researcher proved lhat the 
inheritance system has a positive eflecl on the behavior of both {he 
inherited and the Inlerltot'. 


The researcher slated the effect of ihe inheritance system on the 
distribution by identifying the relationship between the inheritance wil 
the distribution’s structure, and he proved that there is a clear effect of the 


‘nheritance on the redistribution. He also showed that the lier Hance 
achieves lhe aims of the public disbursement, and by is, U is a molivc 
for the public disbursement through the inheritance of treasury, Bail Al ~ 
Mal, and other methods. 

The researcher concluded his study by stating the effect ol the 
inheritance system on the development through stating ihe range of the 
harmony of the inheritance system with the aims of the development, 
after showing the concepl of the development, Its basis, sand ls alms. By 
this, he proved positively {he inheritance system for inveslment, the 
savings, the distribution, the publle expenditure, and {le developmen, 
which is the alim of the study. 


The key words: inheritance Islam, the economical ımpacts, 
characteristics of inheritance, savings, Inveslment, distribution, 


development, public expenditure. 


المقد مة: 

الحمدث الذي ازل الكتاب بالحق» مفصلا بالآيات والأحكام» سبحانه أئزله شر عة 
ومنهاجأء فيه الهدى والنور» فيه الخير ليذه البشريةء فإن آمنت به والتزمنه قرلا وعماك نيت 
من عذاب الله وسخطه»ء وأصلي واسلم على رسوله محمد الهادي البشير الذي جاء ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء الذي جعله اله رحمة للعالمين» وبسننه جاء تفصيل للثنزيل؛ 
وبإتباع هديسة خير" لأعباد والبلاد» فسلام الله عليك يا رسول اش أسال الله ثعالى أن يغفر 
الزلات ویتجاوز عن السّيئات إنه على كل شيء قدير وهو سبحانه الموفق البصير؛ فله الشكر 
على کل حال. 

يعتبر نظام المميراث في الشريعة الإسلامية أحد الأئظمة الإسلامية الفريدة والتي 
تميزت الشربعة الإسلامبة بها عن باقي الشرائع السماوية والنظم الوضعيةء كيف لا وقد فصتل 
الله سبحانه أحكام الميراث تفصيلا شقا في آيات القران الكريم ولم يدع مجالاً لعقول البشر 
لتحديد أنصبة الورثة مما يضفي عليه صفة الربائية والتي من ظلالها أن رب البشر - وهو 
أعلسم بهم قد وضع ذظاما للميراث يناسب الطبيعة البشرية ويكون حافزاً لهذا الإنسان ليكو 
خلسيفة الله في الأرض كما أراد الله تباراك وتعالىء ففي هذا النظام حددت أنصبة الورثة بهيث 
تتمتل فيها العدالة وبكل سهولة ويسر؛ كما حفظ حقوق الصغار والكبار والذكرر والإئاث. 

ويسعى هسذا البحث لإبراز أهم الأثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة 
الإسلاميةء وخاصة آنساره على الاسنثمار والادخارء والتنمية الائتصادية وسلوك الوارك 
والمورث. 

فهذا البحث يتحدث عن الظاهرة الاقتصادية التي ننشأ عن فقه الميراث. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

تبرز أهمية الموضوع من أهمية نظام الميراث الذي يعد أحد أنظمة الشريعة الإسلامية 
رالذي يحمل كافة خصائص الشريعة الإسلامية كالربانية والشمول وغيرهاء وهذا النظام يتميز 
عن باقي أنطمة الشريعة الإسلامية أن الله تعالي فصل أحكامه في القران تفصيلا دقيقاً سيلا 
ولم بتركها لنقدير البشر. 


فهذا الڊحث محاولة لإجابة عن السوال التالي: 

ما هي الآثار الاقتنصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية؛ أو بصيغة أخرى ما هو 

التحايل الاقتصادي للظاهرة الاقتصادية التي تنشأً عن أحكام الميراث. 

الدراسات السابتة. 
لم يحظ هذا الموضوع -بحسب اطلاع الباحث - بدراسات تفصيلية مسنقلة وإنما هناك 

ابحاٽت تير إشارات مختصرة إلى الموضوع وهي: 

)١(‏ كتاب رفيق المصري وهو بعنوان (علم الفرائض والمواريث: مدخل تحليلي) حيث بحث 
في أحكسام المسيراث مع محاولة تعليل الأنصبة الارثيةء ويتكلم عن بعص خصائص 
المير اث بشكل مختصر جداً. 

وهذا البحث لم يتكلم عن الآثار الاقتصادية للميراث بشكل متكامل» وقد أوصى الباحث 

بالعناية بنظام الميراث على مستوى الرسائل الجامعية بشرط أن تكون متخصصة. 

(۲) بحث شوقي دنيا وهو بعنذوان (فسي ظلال الب الافتصادي والاجتماعي للميراث) حيث قد 
هذا البحث إلى ندوة نظام المواريث في الإسلام" الني عقدت في مركز صالح عبدالل 
كامل للاقتصاد الإسلامي في ٤‏ صفر ۲۸/۱٤۲۲‏ آبریل ١١۲۰ء.‏ 

حيت يشير في بحثه إشارات مختصرة إلى اثر الميراث على سلوك المورت والوارث 
والإنفاق العام ولم يشر إلى آثار الميراث على التنمية والاسنثمار والادخار. 
وقد أوصى بان يبحث الموضو ع بشكل موسع. 

)١(‏ كتاب العلامة أبي حكيم عبدالله بن إبراهيم الخبري الفرضي» المتوفى سنة ١١٤ه‏ وهو 
بعنوان ( كتاب الثلخيص في عام الفرانض) تحقيق ناصر بن فخير الفريدي» منشورات 
مؤسسة الرسسالة. يقع الكثاب في جزئين وقد تكلم فبه عن مفردات نظام الميراث في 
الشسريعة الإسلامبة كاسسباب الميراث وموانعه والحقوق المتعلقة بالثركة وأصسحاب 
الفسروض والعصبات وذوي الارحام وغيرها من المسائل المنفرقةء ولم يثحدث عن 
الأثار الافتصادية لنطام الميراث. 

)٤(‏ كتاب ابر ابقضان عطية فرج وهو بعنوان (حكم الميراث في الشريعة الإسلامية) من 
منشسورات دار الحرية في بغدادء الطبعة الثانية؛ حبث تحدث في مقدمته عن المير اث 
عند الأمسم المسابقة كالرومان والبونان واليهود والقوانين الحديثة كالقانون الفرنسي 

۷ 


والألماني والإنجليزي ثم تحدث عن الميراث في الشريعة الإسلامية من حيث مفهومه 
وارکانه واسسبابه وموانعه وأصحاب الفروض والعصباث وذوي الارحام وغيرها من 
المسائل المستفرقة ولم يتحدث عن الآثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة 
الإسلامية أو في غيرها. 
(*) كثاب الشيخ أحمد محي الدين العجوزء وهو بعئوان (الميراث العادل في الإسلام بين 
المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى) من منشوراث مؤمسة 
المعارف» بيروت؛ الطبعة الأولىء حيث تحدث عن اهتمام الإسلام بعلم الفرائض 
والحقوق المتعلقة بالتركة والوصية ثم تحدث عن أختلاف الأمم في الميراث ذم عن 
أسسباب الميراث وموانعه وأصسماب الفروض والعصبات وذوي الارحام ثم عمل 
مقارنات بين الأئظمة الارثية وينقص هذا البحث أنه لم يتحدث عن الآثار الاقتصادية 
لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية. 
والحقيفة أن مناك عشراتك الدراساث في هذا الموضوع على هذا الحو والقاسم 
المشترك بینھاء آنھا لم تتحدث عن الأثار الاقتصادية لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية. 
منهج البصث. 
لفد استخدمت المنهج الوصفي لنوضيح خصائص نظام الميراث ودرجة ارتباطها مع 
لظواهر الاخسرى؛» حتى يمكن الوصول إلى اسنتتاجات وتعميمات تسهم في تفسير الظراهي؛ 
ويتميز هذا المنهج في أنه يمد الباحث بالمعلومات. وكذلك اسعلومات. وكذلك اسستنباطي الذي 
يربط بين الاأشياء وعللها. ولابسد من استخدام المنهج التحليلي لاسننتاج الآثار وعلاقتيا 
بالمفاهيم الأخرى» ولقد اعتمدت على كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وغيرها 
وقد ذكرت تخريج تلك الأحاديث في حينه مع الاكتفاء بعزو ما كان في البخاري ومسلم؛ وقد 
بدات بفصل تمهيدي حول نظام الميراٽ في الشريعة الإسلامية ثم انتفلت إلى الفصل الأول 
حيث الخصائص الاقتصادية للميراث والرة على الشبهات الواردة عليه» وفي الفصل الثاني 
والثالث أوضسحت أثر نظمم الميراث على الاستثمار والادخار وسلوك الوارث والمورث 
والتوزيع والإنفاق العام والثنمية ثم خنمات بالننائج والتوصيات. 


نظام الميرات ني الشريعة الإسلامية 
المبحث الأول: مشروعية الميراث وأركائه وأسبابه وموانعه 
المطلب الأول: تعريف الميراث ومشروعيته 
المطلب الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة 
المطلب الثالث: أركان المبراث 
المطلب الرابم؛ أسباب الميراث 


الهطلب الخامس : موانع المبراث 


المبحث الئاني: الورنة 
المطلب الأول: أصحاب الفروض وأحوالهم 


المطلب الثائي: العصبات وذوق الأرحام 


المبحث الثالث: الحجب والرد والعول 
المطلب الأول : الحجب وأنواعه 
المطلب إلثاني: الرد والعول 


المطلب النائث: الثخار ج 


المبحث الأول 
مشروعیة المیرات وآرکانه وأسبابه وموانجه 


في هذا الفصل النمهميدي سوف أعرض باختصارء لنظام الميراث في الشريعة 
الإسلاميةء؛ دون الدخول في نفصيلات وجزئيات» لا بتسع المكان لبحثهاء لكن يصار إليها في 
مراجعها الثي سأشير إلبها في حينه. 


كما أئني لن أدخل في خلافات الفقهاء؛ وسوف أتبع الرأي الراجح ما دام مقثعأً وله 


سبيل لخدمة أهداف البحث» لاتدليل على صحة ما افثرضت في مقدمة البحث. 
المطلب الأول: تعريف الميراث ومشروهيته. 
ولا تعريف الميرات : 


المبيراث لغة: مصدر فعله ورث» والإرث في اللغة: البقاء؛ ومنه اسم الله الوارث أي 


الباقي بعد فناء خلقها'. 


كما يطلسق المسيراث ويراد به: انئقال الشيء من مكان إلى آخر" أما الميراث في 
اصسطلاح الفقهاء: فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرتء أر هو 
انتقال مال المورث إلى الوارث على سبيل الخلافة"'. 


a 


1( انظر: ابن منظور؛ اسان العرب القاهرة الدار المصرية للثاليف»؛ ج۳ء ص ٠١-١١‏ وسيشار إليه حين 
وروده؛ أبن منظور» لسان العرب. 

)۲( انظر : المفتي؛ محمد خيري»؛ علم الفر اض والمواريث في الشريعة الإسلامية والفائون السوري دار 
النشر غير معروفة ‏ سنة النشر غير معروفة؛ء ص1؛ وسيشار إليه حبن وروده: المفتي» علم الفرائض؛ 
أو عسيد» عسارف خليلء الوجيز في الميراث؛ عمان دار الثفائس؛ الطبعة الأولی» ٤۱۲۷‏ ۱هے-۱۹۹۲ي 
ص٩٠‏ وسيشار إلبه حين وروده أو عبدء الوجيز. ) 

(۴) انظر: الزحيلسي؛ وهبةء الفقه الاسلامي وأدلته. دمشق» دار الفكر؛ الطبعة الثالثةء ٤۰۹‏ ١ه-1۹۸۹ي‏ 
(۸) مجلدات» ج۸؛ ص ٠١١‏ وسيشار اليه حين وروده؛ الزحيلي» الفقه الاسلامي. 
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وعرفة آأخر بهوله: ' الإرث حق قابل للنجزئة يثيت لمستحق بعد موٿ من كان له 
NE‏ 

وجيء بكامة حق في هذا التعريف حتى يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة 
و القصساص,... السخ. وجسيء بكلمة قابل للتجزئةء حتى يخرج بها الولاء وولاية النكاح» لعده 
فبولها التجزئةء وليس المقصود بالستجزئة الإفراز أو التمييز» ولكن يقال: للأب نصف 
القصاص وللام السدس مظلا". 

والسذي يراه جمهور الفقهاء أن التركة تشمل الأموال والحقوق» ما لم تكن حفوقا 


شخصية''؛ كحق الو لاية رحق الحضائة. 


انيا مشرومية المبرات. 

الإنسان بفطرته حريص على جمع المال والاستزادة منه» وكذلك مفطور على حب 
التملك» محثاج إلى المال لكي يمارس حياته بشكل طبيعي» فإذا مات الإنسان» انقطعت حاجن 
وأصبح غير مالك» ولذا صار من الضروري أن يخلفه آخر» فإذا لم يكن هناك قانون يعرد إل 
الناس لملك هذا الالء أصبح البطش والقوة هو سيد الموقف» فئسود الفرقة والتشاحن 
و التباغض بين الناس» وتسود شريعة الغاب ويترتب على هذا ما لا حصر له من الفسار١)‏ 

فکسان لا بسد مسن نظام ديق عادل یتم من خلاله توزیع المیراٹ على مستحقیه؛ دون 
زيادة أو نقصان؛ فل يكون فيه حرمان للإناث لحساب الذكورء ولا محاباة للكبير على حساب 


س س 


(") محده محمد»ء التركات والمواريث الجزائرء بانئه» الجزائر؛ باثنه»بىة الثائية؛ ١1۹۹م‏ ص ١١‏ 
رسیشار اليه حين وروده محدة؛ الثركات؛ انظر: بدران» أبو العيئين بدران؛ المواريث والوصية والهية 

الشريعة الإسلامية والقائون؛ الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة؛ سنة الئشر غير معروفة؛ ص 3 
وسيشار إلبه حين وروده؛ بدران» المواريث والوصية. 

(۷) انظر: : محدة؛ الثركات» ص .٠١-١١‏ 

)۳( انظر : الزحيلي؛ الفقه الاسلامي؛ ۸ء ص ۲۹۹. 

() انظر: آبو عبد؛ الوجيز» ص .۲١‏ 


الصغير» ولا تخبط فيه ولا ناقض؛ فأئزل الله تعالى شرأعة مفصة؛ نناولت اشخاص الوارئين 
وأنصبتهم بكل عدالة ويسر» وبعيدا عن الهوى» فإذا علم الممنوع من الإرٹ» أن مَنْة آبت من 
السماء» اطمانت نفسه ورضي بحكم الله تعالر . 

والتوريث نظام طبيعي» فقد أخذ به كثير من الأمم القديمة والحديثة» مع فارق في 
التفصيلاث وهو كذلك لظام حافز لنشاط الوإانسان الافتصادي والاجتماعي؛ فهو بدفع الإلسان 


للعمل بجد ونشاط» فهو بداية يعمل لنفسه ثم لورثثه من بعده. 
وتميز نظام المسيراث في الشريعة الإسلاميةء بأنه جاء مفصلاً تفصيلاً دقيقاء ففى 
القرآن الكريم معظم أحكام الميراث؛ والذي لم يفصل في القرآن جاءت السنة بثفصيله. 


المطلب الشاني: الحقوق المتعلقة بالتركة 

يتعلق بتركة الميت عدد من الحقوق» اخنلف الفقهاء في ترتيبهاء وإليك ما ذهب إليه 
الحسنابلة, وهو الراي الراجح» لان التجهيز من حاجات الإنسان الضروريةء التي لا يمكن 
الاستغناء عنهاء والإنسان بعد موته أحوج إلى سثر عورته؛ لا سما انه اصبح في عجز تام لا 
حول له ولا قوة بل آنه في حال حباته وعلبه دين لا نبغې أن بیيم ثبابه التي لا غني له عنها 


سداد دين علبه» فكيف إذا ماث» فلابد من تقديم التجهيز على أداء الديون. 
الق الأول نجهير الميت؛ 


و المرأد به نفقات الغسل» و النكفين؛ و الحمل والدفن» فيما جرى به العرف» ډو شو 
إسراف ولا تفتيرء مع الابتعاد عن المغالاة والبد ع"). 


~~ r 


)١(‏ انظر المفتيء علم الفرائض؛ ص؛ 

() لمزيد من التفصيل» انظر؛ الزحيلي الفقه الإسلامي» ج١‏ ص ۹١۲۷۹-۲؛‏ الجبوريء أبو اليفظان 
عطيه» حكم المير اث في_الشريعة الإسلامية عمان» دار خثنين؛ الطبعة الاولى 7 ~A‏ 144۵ 
ص۲٠‏ وما بعدها؛ وسيشار إلبه حين وروده الجبوري» حكم الميراث. 

(۳) انظر : بو عيدء؛ الوجيز: ص۴ بدران؛ المواريث والوصية ص ٣١؛‏ محدةق الترکاتث؛ ص ۳۳. 


۹ 


فإذا كانت حاجات الإنسان الضرورية مثل: الملبس والمطعم والمشرب» مقدمة في حالة 
حياته على قضاء الدين» فإنه من باب أولى أن يكون التجهيز من الضروريات» وبالتالي يقدم 
على قضاء الدين بعد الموت' . 
الحق الثاني: قضاء ديون الميت: 

أمعلى الابن؛ هو ما وجب في الذمة عوضا عن شيء آخر على سبيل المعاوضة 
وهو نوعان؛ دين الله ودين العباد"). 

ودين الله هو الذي لا مطالب له من العباد كدين الكفارات والنذور التي لم ثَؤدء وقد 
سسمیت دیونا مجاز ا ويرى الباحث أن ديون الل نسقط بعد موث الإنسان كما يرى الحنفية. 
والأين عللوا داك بقولهم: إن دين الله في أصله عبادة أو في معناهاء وهي ثسقط بالموت لأنها 
لا تؤدى إلا بالئية والفعل الاختياري» والميت عاجز كلياً ولا تكليف عليه فأمرء إلى اش. 

وإذا زادت التركة على التجهيز وقضاء الديون» فإن الديون تقضى ولا مشكلة في ذلك 
ما إذا نقصت التركة عن سداد الديونء فهنا لا بد من تفديم بعض الديرن على بعضها حسب 
قوتها. 

وديون العباد وهي التي لها مطالب من العبادء فهذه نتعلق بثركة الميت بعد وفاتهء 
وتقسم إلى: 

“١‏ الديسون العينية: وهي التي نعلقٽ بأعيان الأموال فبل وفاة المدين» كدين البائع إذا 


باع عينا لشخص» وماث المشثري قبل أن يتسلم المبيع» وذفم الثمن» فالبائع أحق بالمبيع من 


)( بو بذ > الو جير ؛ صل" . 
(۴) انظر: الجبوري؛ حكم المبراث» ص۳۸؛ أبو عيدء الوجيز؛ ص٠٠.‏ 
۹ 


بقسية الغرماء حثى يستوفي ثمنه؛ وكدين المرتهن» وهذه الديون مثدمة على باقي الديون» حثى ' 
إنها عند الحنفية والشافعية والظاهرية مقدمة على تجهيز الميت('. 

- الديسون الشخصية أو المرسلة: وهي التي تعلقت بذمة المدين لا بعين من الأعيان؛ 
وهي ديون صحة نشمل كل ما ثبت بالبينة والإقرار» وديون مرض وهي التي أقر بها في 
مرض مونه". 

فإذا كان الدائن واحدا أخذ الباقي بعد تجهيز الميت» وإن لم بف بكل دينه أخذ ما بقي 
ولا شسيء بعد ذلك» وإن كان الدائن متعدداء وكان في التركة ما يفي بها كلهاء أذ كل واجد 
ديسنه كاملا وٳن لم يف ما بقي من الترکۀ بالديون» قسم ما بقي بين الدائئين بحسب ديرن 
وما نفص لا شيء لهم بعد ذلك فإن شاؤوا سامحوا المدين وإن شاؤوا لم يعفواء ويكون امرهم 
مجلا لی یوم القيامة(" 


الحق الشالث: تنفيذ الوصايا: 


والوصية اصطلاحا: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته. أو هي ثمليك مضاف 
إلى ما بعد الموث بطريق التبر عا 

والوصسية فسي اصلها مستحبة عند جماهير الفقهاء له أن ينشئها وله أن لا ينشئهاء فإذا 
صدرت منه لا تکون لازمة فله أن يرجع عنها قبل وفاته؛ فإِذا مات بدون رجوع عنها لزمت 
في حقه وحق ورتا" . 

وقد حدديث الوصية بما لا يزيد عن التلثء حيث روي عن سعد بن بي وقاص رضي 


لله عنه قال: عادنی رسول له صلى الله عليه وسلم» في حجة الوداع من وَجّم شيت منه 


.۲۷۷-۴۷١ انظر: الزحيلي الفقه الاسلامي» ج۸ ص‎ )١( 

() انظر : الزحيلي؛ اأففه الاسلامي؛ ج۸ ص ۲۷۹-۲۷۲: بدران؛ الموار يث والوصيةا ص .٠١-١٤١‏ 
(۳) انظر؛ ابو عيد» الوجيز» صه٠٠.‏ 

(؛) انظر : الزحيلي الفقه الإسلامي» ج ص ١١‏ وما بعدها. 

() انظر: بو عید» الوجیز» ص .٠١‏ 


على الموت؛ فقلت يا رسول اله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثي إلا ابئة لي 
واحدة؛ افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء فلت افائصدق بشطر ۴٠‏ قال : "الئلث والثلف كثير إنك إن ثذر 
ورتنك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الاس (١ ٠‏ وفي جواز الوصية في الثلث مساحة 
واسعة لعمل الخير واسندراك ما فاته من الفرص. 

والوصابا يتم إخراجها من الثركةء جبرأ عن الورثة ودون رضاهم؛ ما دامت في 
حدو د الثلث المتبفي من التركة بعد النجهيز وسداد الدين. 

كما أن هناك ضابطاً آخر للوصية ألا وهو قول الرسول صلى اله عليه وسلم :إن ان 
أعطى كل ذي حق حفه ألا لا وصية لوارث" إذ الوصية للوارث تحمل في طياتها الإضرار بالغير؛ 
كما تؤدي إلى ظهور الاحقاد والضغاثن بين الورثةء وتؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباهاء ولعل 
) في هذا الضابط من العدالة والكفاءة ما فيه حتى يخرج نظام الميراث متكاملاً يحقق الاستثرار 
ويثأى بالورثة عن الخصومات والمناز عات. 


الحق الرايج: حق الورفة: 


فما بقي بعد تجهيز الميت وسداد الديون وتتفيذ الوصايا يكون للورثة المستحقين شرعا 


() مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابورري؛ صحيح مسامء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروث؛ 
دار الفكلر؛ الطبعة الثانية ۵۸ه-۱۹۷۸م» رقم الحديث ١١۲۹‏ وسيشار إليه حين وروده» صحيم 
مسام. 

)( حديث ضعبف البيهقي؛ السنن الکبری»؛ ٤4۹/١‏ ۳ الرقم ۱۲۲۰۲ وقد بوب البخاري في صحیحه باب: لو 
وصية لوارث؛ وقد أخرجه أو داوود والترمذي وغيرهما من حديث آبي ٳمامه وقال الترمذي حديث حسن 
إفتح الباري؛ ج٥٠‏ ص ٠١١‏ باب لا وصية لوارٽ). 
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المطلب الشالث: أركان الميراث: 
لا يتحفق الإرث إلا إذا وجدت ثلاثة امور ھی ': 
~١‏ المورأث: وهو الميت حفيفة أو حكما كالمفقود الذي حكم بموته» وهو الذي يستحق 
غیره أن یرٹ نرکنه. 
١‏ الوارث: وهو الشخص الذي يستثحق أن يكون خليفة عن الميت بسبب من أسباب 
الميراث؛» كالزوجية والقرابة النسبيّةء والولاء؛ وينبغي أن نتفي عنه موانع الميراث. 
۳ الموروث: ويسمى تركة وميراثا وإرتاء وهو كل ما پثركه الميت من أموال بعد 


تجهبزه وسداد دیونه وئنفيذ وصایاه؛ وهو أهم ركان المبراث ولولاه لما وجد ثوريث 


أصلا . 


المطلب الرايج: أسباب الميراث: 

أسپاني الميراث ثلاثة: الزوجية والقرابة والولاءء؛ وهذه الأسباب الثلانة انفق الفقهاء 
على اثنين منها واخلفوا في اثالث ٠‏ 
السبب الأول: الروجية: 

وهي علاقة بين الرجل والمرأة نشأت ثثيجة عقد زواج صحیح قائم بینهما سواء 
صسحبه دخول بالزوجة أو لم يصحبه» وإذا كان العقد فاسداً أو باطلا فلا إرث بين الزوجين. 


الزوجين من بعضهما له حكم كثيرة؛ لعل منها حفظ الاحترام المتبادل لكليهما بالإضافة إلى 
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التخفيف عن الوارث ألم الفراق ومن أجل الاعتراف بالجهود المتبادلة بينهماء لكل هذ! ولغيره 
شر ع الإسلام التوارت بين الزوجيد'. 
السبب الشاني: القراية أو النسب: 

وهي الصلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورّث؛ ويقال لها القرابة الحقيقيةء 
وهي اوی أسباب الميراث وتشمل الأصول والفروع والحواشي ذكورا وإناثاء ومنهم من يرث 
بالفرض ونوج يردون بالتعصيب وتالث لا بالفرض ولا بالتعصيب وهم ذوو الأرحام؛ وقد 
اخنلف الفقهاء في ثوريتهم وسيأتي تفصيله فما بعد . 

ولعل في هذا السبب مراعاة للفطرة البشرية وموافقة لطبائم البشر وعدم الخروج على 
المألوف. 
السسب الثاليث: الولاء: 
والولاء لغة: النصره 

والولاء شسرعا؛ "قرابة حكمية أنشأها الشار ع بين المعثق وعتثيقه بسبب العتق» أر 
نشات بين شخص وآخر بسبب عقد الموالاة والحلف""'. 

وولاء العتافة أو العتق وتسمى العصبة السببيّةء أي الآتية من جهة السبب» لا من جهة 
النسرب» وذلك أن السيد إذا أنعم على عبده بأن أعاد إلبه حريته وإنسانيته» فيكتسب السيد بذلك 


صلة ورابطة؛ فجعل الشار ع له بدل هذه المودة التي أولاها لعتيقة حق الإرث من هذا العتبي؛ 


)١(‏ انظر: الرملي» شمس الدين»ء محمد ابن أبي الحباس» نهاية المحتاج إلى شرح المنهابي المكتبة الإسلامية؛ 
ج1 ص .٩-۸‏ وسيشار إليه حين وروده. الرملي» نهابة المحتاج؛ أبو عيدالوجيز» ص۸٤‏ محدة 
اتر كات ص ١‏ عبد الحميد » محمد محي الاين أحكاء المواريث فى الشريعة الإسلامية على مذاهب 
الأئمة الأربعة؛ بيروت» المكثبة العصريةء ١١٤١ه-‏ ١۹۹م؛‏ ص ٠١‏ وسيشار إليه حين وروده. عبد 
الحميدء احكام المواريث. 

(۲) انظر: الزحيلي؛ الفقه الاسلامي» ج۸؛ ص ۹٤۹-۲ه١۲.‏ 

.٠٠ بو عبدء الوجيزء ص‎ )١( 


1 


والإرث بهسذا السبب يكون مقثصر! على المعتق» وهذا السبب اتفق عليه الفقهاء؛ فلو وجد سيد ' 


اعثق عبداً ثم مات هذا العبد وثرك مالا ولم يكن له وارث» فإن سيده الذي أعتقه يركها'. 

أما ولاء الموالاة والمحالفةء وهو أن يول شخص لأخر؛ أنت مولاي ترثني إذا مت 
فيرث كل منهما الآخر إذا لم يكن له ذو قرابة وهذا عند الحثفية. 

4 لإ ٌ ا 

ويرى جمهور الفقهاء ان هذا النوع من الموالاة نسخ بقوله تعالى: وآولوا اأرحام َمْضيہ 
٤‏ ا + 
ایض في کاب ال4 
المطلب الخامس: موانج الميراث 

الموائع جمع مائع والمانع في اللغة: هو الحائل بين الشيئين؛ و كل مر يحول بين شيء 
وآخر يعتبر مانعا). 
ولابد لاستحغاق الإرث من ائنفاء موانعه شر عا وقد تعددت شن د الموأنع: وانقق الفقهاء على 
ثلائة واختلفوا في الباقي(. 
الماح اأول: الرق 

الرق على العموم مانع من موائع الإرث فلا يرث الرقيق غيره لاأنه غير أهل لملكية . 
المالء وكذلك لا يورأث لأنه لا ملك له» وما في يده من مال ملك لسيده. والحقيقة أن الرقيق 


أنواع»؛ اختلف الفقهاء في الممنو ع فيها من غير ". 


() ائظر ؛ المفشي؛ علم الفرأئض؛ ص ٤١‏ وما بعدها. 
() انظر: ابو عيد؛ الوجير؛ ص٠٠؛‏ محدة؛ التركات» ص٠۲؛‏ عبد الحميد» _أحكام المواريث» ص۲۷ وما 
بعدها. 
)١(‏ سورة الأنفال: آية .۷٥‏ 
() انظر: ابن منظور؛ لسان العرب» ج۱۰ ص ۲۲۱-۲۲۰. 
)۵( انظر ؛ الزحيلي الفقه الإسلامي؛ جه ص ۲١۲‏ وما بعدها. 
4( انظر : الرملي؛ ذهاية المحتاج؛ جا؛ ص۲۷؛ عبد الحميد؛ أحكام المو اريث» ۳^۸ وما بعدها. 
٤‏ 


المانح الذاني: الفتل 

والقتل: إزهاق روح إنسان معصوم الدم بطريق مباشر أو بالتسبب'. 

أچمسسح العلماء على أن القثل مائع من موائع الميراث» فإذا ثل أحد الورثة مورّثة فإله 
لا يرث؛ والقتل إما إن يكون عمدا عدواناً أو غير ذلك من الأنواع الثي تعددت عند الفقهاءء 
واتفق الفقهاء أن القثل العمد العدوان مانع من موائع الميراث» لكذهم أخثلفوا فيما عداد. 

ولعسل مستند الفقهاء في جعل الفئل مانعاء الحديث الذي ناوله الضعف إلا أن طرقه 
يقوي بعضها بعضا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"ليس لقاتل ميراث" وكذلك: "ليس 


لقاتل شيا“ . 


ولو أنئا ورشا قاتلا من مقتوله لاستعجل الورثة موت مورثيهم؛ فيقتلونهم» فيؤدي ذلك 
إلى فساد الأرض؛ والله لا يحب الفساد؛ ولاه لو سوّغنا أن يرث القاتل مورثه لكادث 
الجريمة سسببا لثبوت المال» ولانه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانهء فليس لقائل 


مپر اٹ. 
الماح الثالث : اختلاف الدين: 


وهو أن يكون دين الميث مالفا لدین من تحققت فيه شروط الإرث وأسبابه» واختلاف 
الدين ماأئع من الميرأث عند جمهور علماء الإسلام» فلو مات مسلم وله زوجة كثابية فانها لا 


)1( انظر: محدة الثركاث؛ ص !۸. 

() انظر: الرملي نهاية المحتاج جا صس۲۷؛ محدة؛ التركات: ص ۸١‏ وما بعدها, 

)"( حديث ضعيف. البيهقي؛ السنن الکبری» ۲۲۰/۱؛ رقم الحدیث ۲۲٠٠؛‏ سنن ابن ماجه 1۸٤/١‏ رقم 
الحديث ١١٠۲؛‏ سنن الدارقطني» ٠٥/٤‏ رقم الحديث .۸١‏ 


۵ 


المسلم بالإجماع'". وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث السام الكافر ولا يرك 
الكافر ال «), 

واتفسق الفقهاء على أن اختلاف الدار غير مانع من ميراث المسلم» واختلفوا في ذلك 
بيسن الكفسارء كما اخثلفوا في ميراث المرئد ومير اث الكفار من بعضهم على تفصيل ليس هنا 


مگانه, 


1( انظر : الرملي» نهاية المحثاج؛ ج٦»‏ ص٦۲؛‏ أبو عيدء الوجيزء ص؟؟. 

() صحیح مسلم؛ ج ص ۱۲۳۲ ؛ الرقم .٠١١ ٤١‏ 

(۴) انظر: عبد الحميدء أحكاء المواريث؛ ص٠٠‏ وما بعدها؛ محدة؛ التركات» ص۸۷ وما بعدها. 
٦‏ 


المبحث الغاني 


الورتة 


المطلب الأول: أصحاب الذروض وأحوااهم 
قبل أن تسوه وقد رضم ن فرضة فط ما فض . أي: فرتم والفرض اصطلاحاً: " هو 
السهم المقدر شرعا للوارث في التركة"'. وأصحاب الفروض فسمان: 


1~ أصحاب فروض نسبية: وهم الذي يستحقون فروضهم بسبب قربهم ونسبهم من 
الميت كالاب والأم والبنت والأخت الشقيقة. 
¬٣‏ اصحاب فروض سببية: وهم الذين يستحقون فروضهم بسبب الزوجيةء وهم اثنان 
فقط؛ الزو ج والزوجة., 
وإليك أصحاب الفروض: 
وله حالتان: 
١‏ الصف إذا لم يوجد للزوجة فرع وارث» وهو الإبن وابن الاين وإن نزلء والبنت 


وبنت الابن وان نزل. 


(1) سورة البفرة: آية ۲۳۷. 

() مخلسوف» حسنين محمد؛ المواريث فى الشريعة الإسلامية جده دار المدني ص١٤؛‏ وسيشار اليه حين 
وروده؛ مخلوف المواریث؛ أنظر؛ أو عيدء الوجيز» ص١ه.‏ 

.٠۲-٠١۱ انظر: أو عيدء الوجیز» ص‎ )١( 


iY 


- الربع إذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان من هذا الزوج أو من زوج آخر 
قېاه(', 


والدلیل علی هذبن الفرضین فوله تعالی ۰( وک نط ٢ا‏ ب روجک اذ یی َوه 
طن کان ن واد فلکم ار ۱ 
ثانياً: الزوجة. 
ولها حالتان : 
١‏ الربع للزوجة الواحدة فأكثر إذا لم يكن لازو ج فرع وارث؛ وهو الأبن وابن الاين 
وإن نزل» والبثت وبنت الابن وان نزل. 
۲ اللمن للواحدة فأكثر مع الفر ع الوارث مطلقاء سواء كان هذا الفر ع الوارث منها 
أو من غير هاا" . 
و الدلسیل علی ذلك قولہ تعالی: وان ارم متا رکم إن م یکن کم واد مان کان کک ود ن انار 


ر ر 
مما ر 04 


)١(‏ انظر : ابن فدامة المقدسي» المغني ج۹؛ ص +١‏ الجبوري؛ حكم الميراث: ص۹۷؛ مخلوف؛ المو ارب 
ص ١؟؛‏ سبط المارديني؛ الرحبية فى علم الفرائض؛ وحاشية العلامة البقريء علق عليهاء مصطفى البغاء 
دمشسق؛ دار القلم؛ الحلسبعة الثالثةء ١ ٤۰١‏ ه-۹۸1١م؛‏ ص ١١-٠؛‏ وسيشار لإيه حين وورده سبط 
المارديني» الرحبية. 

(") سورة الئساء: أية .١‏ 

(۳) انظر: الجبوري» حكم الميراث. ص ٠١١؛‏ مخلوف؛ المواريثء ص١٤؛‏ سبط المارديني؛ الرحبية ص 
0-e‏ 

.١١ سورة الئساء: أية‎ )٤( 


۸ 


فاشا: سیراٹ الأب: 
وقد أجمع العلماء على أن للأب ثلاث حالات في الميراث: 
۹ س الس دس المطلي؛ الخالي من التعصيب»؛ وذلك عند وجود الفر ع الواريث المذكر › 
ار ٣‏ ۳ اسر ر 
وهو الاين وابن الابن مهما نزل؛ لقوله تعالى: ولاه لكل واحد نما السدعن مما ترك إِنُ 
کان 4 وا4 ). 
~١‏ یرت السدس فرضاء و الباقي بعد أصحاب الفر وض الأخرى بالتعصيب مع وجود 
الفسر ع الوارث المؤنث بنتا أو بنت ابن وإن نزل» وذلك لحديث: " الحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فلأولی رجل در“ . 
-٣‏ يأخذ الباقي تعصبباً وذلك مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً فإذا انفرد اخذ 
التركة كله"'. 
رایعا: میراتف ا: 
الأم هي كل امرأة لها على المتوفى ولادة مباشرة؛ وبرنفع نسبه إليها بدون واسطةء 
والأم لا تكون عصبة قطعا بل صاحبة فرض. 


وللام ثلاث حالات: 


~١‏ التلث عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاء والاثئين فأكثر من الإخوة أو 
الأخوات. 


.١أةيآ سور ة النسأه:‎ )١( 
صحیح مسلم؛ ج۳؛ ص ۱۲۳۲ء رقم الحديث ١٠٠١؛ كتاب الفر ائ باب ألحقوا الفر اض بأهلها.‎ )۲( 
مشلو ف المو اريٹث» ص ۹)-.ة.‎ ٠١١ ٤ص انر : الجبوري؛ حگد المير أبث؛‎ (7) 

۹ 


أو مع اثنين فأكثر من الإخوء'. 


ا ر ر 


r 8 ." e +‏ افر ام م ٩ ٣‏ ْ 
والدايل على ذلك قوله تعالی؛ لولاوبه لکل واحد متها السدس مما نرك إن کان له ولد فان 
ا ر ا ۳ م ٣‏ ا 
i‏ ل 2 ٣ o 0 i A‏ 2 4 
له ولف ووز ده نواه فلامه الملت فان له حو مه السلس 


~٣‏ الث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين؛ وذلك إذا وجد معها أب وأحد الزوجين 
وليس معهم فرع وارث» ولاجمع من الأخوة والأخواتء؛ وهذه الحالة لا تكون إلا إذا 
انحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين» ففي هذه الحالة تأخذ الأم ثلث الباقي بعد 
أن يأخذ أحد الزوجيسن فرضه. وتسمى هذه بالمسألة الغراوية بين الفقهاء وكذلك 
العمرية لقضاء عمر بن الخطاب رضي اله عنه فيها بذللف ". 


خامسا: ميراث البنت الصلبية: 


البنت الصابية وهي كل أئثى» للمتوفى عليها و لادة مباشرة بغير واسطة فإذا وجدٽ 


فلا بد ان ترثا . 
ولها ثلاث حالاث: 
~١‏ النصف للواحدة: أذا أنفردت عمن يساويها وعس يعصبها. 
۲ - الظئان: للائنئين فصاعدا شرط أن لا يوجد ابن ذکر في درجتهن. 


َ الإرت بالتعصبب: اذا کان معهاً این للمتوفی› سو اء گانٹ اليئنت وأحدة أو آگثر › 


والابن واحدا أو أكثر فيكون للذكر مثل حظ الانتبينا“. 


() انظر : أبن قدامة؛ المغني»؛ ج۹ ص۸١-۹؛‏ سبط المارديني؛ الرحبيةء ص ٤٦-ه٠.‏ 

() سورة النساء: أية ١١‏ 

. "٤أ انظر: الزحيلي؛ الفقه الاسلامي»؛ جه ص‎ )١( 

.٥۹ص انظر: أبو عید؛ الوجیز»‎ )٤( 

.١٠١ ؛ الجبوري» حكم الميرات»؛ ص‎ ٠١-١ ٠ص انظر : ابن قدامةء المغئي » ج‎ (o) 
٠ 


ودليل ذلك قرله تعالی:( وصیکہ ال في ودک لكر ملل خط الايین فانک ناء وق این 
فن لا ا ترك ون كانت واحدة اها الممن) ". وكذلك أعطی رسول الله صلی الله عليه وسلم بنتي 
ساد سا: میراث بات الأيشاء: 

بنت الابن هي كل أنثى للمتوفى عليها ولادة بواسطة آبنائه» سواء كان أبوها ابن 


الميت» أو ابن ابنه وان نزلء وهي لا ترث مع وجود الابنء وتقرم مقام البنت الصابية عند 
فقدها وتخئلف حالها بوجو دهاا". 


ولها ست حالاث : 


١‏ النصسف للواحدة المسئفردة إذا لم يكن معها من يساويها أو ارفع منها من أولاد 


الميت وبناته. 
۲ الثلثان للائتين فصاعداء بااشرط السابق. 
1 
1 الإرك بالتعصيب ويشسترط وجود ولد أو أكثر في درجتهن أو إنزل منهن؛ ولإ 


فرق بين ان تکون الوارثة ابنة ابن واحدة أو أكش؛ ففي هذه الحالة تأخذ بنث الاين أو 


بنات الابن التركة مع المعصتب؛ أو الباقي بعد سهام أصحاب الفروضء» للذكر مثل حط 


الائش"'. 
ي لها السدس نكملة الثلثينء إذا كان معها بنت صلببّة واحدة ولم يوجد مع بنت الاين 
عاصب في درجتها ولا عاصب أعلى منها يحجها. 


() سورة النساء: أية .1١‏ 
)١(‏ انظر: أبو عيد الوجيزء ص١٠-11.‏ 
)۳( انطر مخلوف» المواريث ص .1٤-١١‏ 
۹ 


-٥‏ سقوطها بالصابيتين فأكثر؛ إذا لم يوجد معها عاصب كأخيها الذي يحاذيهاء أو 
انسزل منها درجة؛ فإذا وجد ورثت بالتعصيب» فيأخذان باقي التركة للذكر ضعف 
الأننى. 
حجبها بالابن الصلبيء أو ابن الابن الذي هو أعلى مذها درجةا' 
سابعا: ميراث الأخت الشقيقة: 
"الأخت الشقيقة: وهي كل أنشى شاركت المتوفى في أصليه أبيه وأمه جميعاً"". 
ولها خمس حالات: 


-١‏ النصف لاو احدة إذا لم يكن معها أخ شقيق وليس هناك من يحجبها. 


+ الثلثان للاكثر من الواحدة بالشرط السابق. 
۳~ التعصيب بالغير إذا لم يوجد حاجب ومعها أخ شفيق فيأخذون التركة أو باقيها 


؟٤-‏ التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان معها نت أر بنث ابن أر هما معاًء فللأخت 
حيئئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضهاء إن بقي شيء من الثركة. 
“٥‏ تحجب بالفر ع الوارث المذكر وبالأب بالانفاق وبالجد عند بعص الفقهاء"'. 
والدليل على ذلك قوله تعالى؛ تنوك قل الله نیکم في اکال ا انرق خان س ود 
خت فا نملف ا ترك وو ھا لن دم یکن لا وکو ان کا این فنا اتان ب سا ترك وان کانوا بخ رجالا 
وسا فلار سنل حظ انين ر ین ال کم أن تاوا وال بک شي ء علي 0 
)( أنظر: مخلوف؛ المو أريث» ص = 
() ابو عبد الو جيز» ص1۳. 


(۳) انظر: أبو عید؛» _الوجیز؛ ص ۳٩-٤1؛‏ مخلوفب؛ المواریث» ص ۸۲-۷۸. 
)٤(‏ سورة النساء؛ آية .1۷١‏ 
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ثامنا: ميراث الأخوات لأب: 
" الاخت لأب هي كل أنثى شاركث المتوفى في أبيه مباشرة فقط. 


ولها سبعة أحوال: 


١‏ النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن معها شقيقة أو أح لأب أو محجوبة بأحد. 
- الظثان للاثنتين فصاعدا بالشروط السابقة. 
۳ السدس للواحدة مسع الأخث الشقيقة تكملة النلثين إذا لم يكن معها أخ لأب 


4 التعصيب بالغير» وذلك إذا كان معها أخ لأب فيّعطى للذكر مثل حظ الأئقين. 
9 التعصيب مع الغير؛ وذلك مع البنت أو بئت الاين فتأخذ الباقي بعدهن من الثركة 


بالعصوبة. 


~٦‏ حجبها عن الإرث واحدة كانت أو أكش؛ بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها أخ 
لأب يعصبها فياخذان الباقي. 


۷“ حجبھا بالاب وبالابن وابن الابن وإن نزل وبالاح الشفيق وبالاخث الشقيفة إذا صارت 


عصبة مع البنات أو بنت الابن. 
تاسعا: ميراث الإخوة واأخوات لام 
أولاد الأم وهم إخوة المتوفى من أمه فقط ولهم تلاثة أحوال: 


~١‏ السدس: للواحد أو الواحدة؛ بشرط عدم وجود فرع وارث ولا أب ولا جد صحيح 


وان علا. 


ي ت 


.11 بو عيد» الوجيزء ص‎ )١( 
AEA انظر : اين د أ ۽ المغلي› ج صر ۱۷-۱ مخلوف» امو ار يث؛ صز‎ {( 
TY 


۳ الثلث: للاشئين فاكش ويشترك فيه الذكور والإناث بالتساوي بالشروط السابقة 
۳- الحجب: بالفر ع الوارث مطلقا وبالأب والجد الصحيح وإن علال. 
م + ایس ار آل لے ت ۾ ا ۴1 اير الت 
وديل ذلك قوله تعالی؛ ون کان رل تورث كالة أو امراة وله اخ او أحت فلكل واحد مما 
2 و r‏ ر ج 2 f}‏ 
ادس فإن كانوا أكثرّ من ذلك فم شركء فى الللك) . والإجماع يدل على أن هذه الآية في الإخوة 
4 
عاسرا: ميراث الجذ الصحيح: 


الجد الصحيح: هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم» كاب الأب وأبي أب الأب 
وإن علاء وهو من أصحاب الفروض؛» وقد يرث بالتعصيب مع الفرض؛ أو بالتعصيب» والجد 


الصحيح يقوم مقام الأب عند فقده في الإرثا. 


وللجد في الإرث عند فقد الأب ثلاث حالات: 


1 یرٹ السدس فرضاء إذا کان للميت فرع وارث مذكر. 
+ يرث السدس فرضاء و الباقي تعصبياء إذا كان للميت فر ع وارث مؤنث. 
e‏ يرث بالتعصیب فقط؛ إذا لم يكن للميت فر ع وارث مطاقا(. 


)١(‏ انظر: الجبوري؛ حکم المیراث» ص ۱۳۲؛ مخلوف المواریٹ؛ ص۸۹-۸۷. 
)١(‏ سورة النساء: آي .٠١‏ 
(۴) انظ ر؛ القرطبي؛ ابي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري؛ الجامم لاحكام الفرآن؛ ج۰۳ ص ١۹‏ وسيشار 
إليه حين وروده تفسير القرطبي. 
(؟) انظر: مخلوف» المواريٹ 4۹۳-۹۲ أبو عيد الوجيزء ص ۷۲. 
)٥(‏ انظر : مخلوف» المواريث» ص .1١‏ 
٤‏ 


وفي مسيراثه مع الأخوة والاخوات الأشقاء أو الأخوة لأب خلاف» نرجح أن يكون 


ميراث الجد في هذه الحالة كالأخ الذكر بشرط إن لا يقل عن السدس'. 
الحادي تمسر : میرات الجدة الضصحيحهة: 


الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميٽ جد غير صحیح كام الاه 
وأم الأب» وأم أم الأ وأم أم الأب» أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح كأم أبي الأب» أو هي 
التي ندلي إلى الميت بعاصب كالاب أو بصاحبة فرص كالأم وأم الأم» وقد ثبت ميراث الجدة 
في السنة النبوية وفرضها السدس للواحدة وتشثرك فيه الجدات إذا كن أكثر من ولحد. 


وللجدة حالتان : 
-١‏ ترث السدس وتنفرد به الواحدة ويشترك فيه أكذر من واحدة'. 


-١‏ الحجب؛ عند وجود الإ » والجدات الأبويات يحجبن بالأب»؛ والجدة القريبة تحجب 
البعيدة, 
ا مطل الشاي : الحصبات ودوو الأرهام 
أو : الحصابات 


العصسبة؛ هو كل وارث ليس له سهم مقسدر بل يأخذ ما پبقى بعد أصحاب 
الفسروض*“. وإذا انفرد العاصب فيأخذ جميع المال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
'الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر” . 


س ر ب 


٠٤١ انظر: الجبوري» حكم الميراث؛ ص‎ )١( 

(( انظر : مخلوف؛ المواریث» ص ۰1٠-۱۰۷؛‏ أبو عيد» الوجيز» ص .٠٤‏ 

,1١-٥ ٤ص‎ »٦ج انظر: ابن قدامة. المخئي؛‎ )١( 

.۸۹-۸۸ سبط المارديئي؛ الر حبيةء ص‎ ١١٠١۷-١ 1 انظر: مخاوف»؛ المواريث؛ ص‎ )٤( 
.۸١ الجبوري» حكم الميراث» ص°۷٠٠؛ انظر: أبو عيدء الوجيز؛ ص‎ )١( 

(1) سبق تخریجه» ص 1۸. 
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ونقسم العصباث الى قسمبن ؛ 
)١(‏ العصبة السببيّة: وهو مولى العتاقة وتأتي مرتبته بالدرجة السادسة بعد ذوي الأرحام. 
)١(‏ العصبة النسبية: وهي العصبة الناشئة عن صلة النسب والدم» وئقسم إلى ثلاثة أقسام: 


أ العصبة بالسنفس: وهي كل وارث ذكر ليس له سهم مقذّرء ولا يحتاج إلى آخر ليعصبهء 
وهؤلاء العصبة طبقات مقدم بعضها على بعض» فيقدم جزء الميت على اصله» ويقدم 
اصله على حواشيه» فالابن مهما نزل مقدم على الأب بالتعصيب والأب مقدم على الأخوة 
والأخوة مفدمون على الاعمام وكذلك الجد مقدم على الأعمام والأعمام مقدمون على أعمام 
الأب وهكذاء وكل طبقة مقدمة على أبنائهاء فالتقديم يكون بالجهة» فجهة البثوة مقدم على 
جهة الابوة والابوة مقدمة على الأخوة أما إذ! اتحدت الجهةء فيعتبر قرب الدرجةء فالاين 
مقسدم على ابن الابن؛ فاذا تساوت الدرجة واتحدث الجهة فبقوّة القرابةء فالأح الشقيق مقدم 
على الأح لأاب'. 

ب. العصبة بالغير: كل أنثى فرطها النصف لو انفردت وهذا ينطبق على: اليئت» وبنث 
الاين» والأخت الشفيقة؛ والأخت لأب وكل واحدة من هؤلاء إذا اجتمعت بأخيها عصبها 
وأصسبحت عصبة به وشاركته فيما يستحقانه إلا أنه يأخذ الضعف. ونتمیز بنث الاين بان 
ابن عمهاا يعصبها وكذلك ابن أخبها الابعد منئها درجة وذلك عند استيفاء البنات لأظشن» 

ig‏ النو ع من التعصيب لا يتم إلا إذا اجتمع الإناث والذكور'. 

ج. العصبة مع الغير: وهي منحصرة في الأخت الشقيقة واحدة فاكثر» مع بنث أو بنات» أو 

بنت ابن أو بنات ابن؛ والأخت لأب واحدة فاكثر مع بنت أو بنات» أو بت ابن أر بثات 


ابن والعصبة مع الغير هي كل أنثى لها فرض مقدر؛ وتحتاج إلى أنثى آخری کي تصبح 


)1( أنظر : ابو یڈ الو جيز »> ص SATAY‏ الجبور ي حکد المير اء ص ۸ بدر ان ؛ المو ار يث 
والأوصية؛ ص ٤ة‏ -٦ء,‏ 
( انظر : الجبوري» خد المير اث صر ۸٥ا‏ إبراهيم بن عبذالله؛ العذب الفائض ؛ ج صر ١۷٥0-١١ ٠‏ 
"1 


عصبة معهاء وهي لا تشترك في ميراث من صارت معها عصبة ولكذها نأخذ الباقي بعد 
أصحاب الفروض» وإذا استغرقث الفروض التركة؛ لا ييقى لها شي.ء'. 
ثانيا: ميرات ذوي الأرحام: 
ذو الرحم: هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة» فهم الأثرباء غير الوارئين. 
واخثلف الصحابة والفقهاء في ثوريث ذوي الأرحام؛ 

ا دهب زيد بن ثابت وعدد من الصحابة إلى عدم توريث ذوي الأرحام وإلى هذا 
الرأي ذهب منفدمو المالكية والشافعيةء فإذا لم يثرك المتوفى وارثاً من أصحاب 
الفروض أو العصبات فإن تركته تذهب لبيت المال ولا شيء لذوي الأرحاء). 

ذهب مجموعة من الصحابة إلى أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب 
فرض أو عاصب وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة كما أفتى بذلك مثاخرو المالكية 
والشافعية؛ ولذا نجد أن المذاهب الأربعة مجتمعة على توريث ذوي الأرحام وهو 
الرأي الراجع. 
ويرث ذوو الأرحام في حال عدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات» وفي حالة 


أخسرى عند وجود أحد الزوجين يأخذ أحد الزوجين فرضة والباقي لذوي الأرحام على تفصيل 


بينهم محله في كتب الفق, 


(1) ائظر: الزحيلي؛ الفقه السلا ب ج ص ۳۳۸-۲۲١‏ إپراهیم بن عبداشہ العذب الفائض؛ ج1 ص 
YI‏ 
)١(‏ انظر: سبط المارديئي الرحبيةء ص .1٦۸‏ 
(۴) انظر: الزحيلي؛ الفقه الإسلامي ج۸؛ ص ٤‏ ۳۹۹-۳۸. 
)٤(‏ انظر؛ الزحيلي الفقه الاسلامي»ء ج۸» ص ۳۹۹-۳۸۱. 
¥ 


المبحت الثالت 


الحجب والرد والعول والتخارج 
المطلب الأول: الحجب وأنوامه: 


الحجب اصطلاحاً:؛ ' مسئع الشخص من الميراث كلباً أو جزئياً مع أهليته للميراك 
لوجود من هو أحق منه"'. 

والشخص المحجوب لم يكن حجبه لمعنى في نفسه» بل لوجود شخص آخر» فهو أهل 
للإرث؛ ولولا وجود ذلك الشخص لورث بالفعل» أو أخذ نصيبه الأعلى كاملا. 


والحجب نوعان: 


'. حجب نقصان: وهو نقل الوارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدئى» لوجود شخص 
أخسر› وهذا النوع من الحجب لا يكون إلا في أصحاب الفروض من الورثة فيمن له فرضان› 
أعلسی وادئی وهم الزوجان؛ وبنت الاين؛ والأخت لال والار"» وقد بیّئٿ حالات حجب کل 
منهما عند الحديث عن أصحاب الفروض. 

حجب حرمان: وهو منع الوارث من کل مبراثه لوجود شخص آخر» اقرب منه للمیث؛ 
فالمحجوبون حجب حرمان هم الأبعدون عن الميت ونلاحظ أن هناك أصنافاً من الورثةء لذ 
يحجبون حجب حرمان أبدا وهم: الاولادء والأبوان» والزوجان» وهؤلاء الورثة يحيطون 


بالميست إحاطة السوار بالمعصم؛ والقاعدة في الحجب؛ أن من أدلى إلى الميت بواسطة يحجب 


() الجبوري» حكم الميراث» ص .١١١‏ 
() انظر: الجبوري» حکم المیراٹ» ص +۱١۱‏ ابو عیدء الوجیز؛» ص ۸۹. 
۸ 


ها ( باسنئاء او لاد الام وکدا ف ل لخجلے الأصول ا الاصول؛ ولا لحجبي الفرو ع 1 
الفرو ع والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش . 
وداسيل الحجب آبات سورة النساء: ویک اله في اواد اکر ثل حط الانيین کت ناء 


ا ہے ل 


فو اثتتین فلن لتا ما ترك وان كانت واد ها امف واويه كل واحد مهنا ادنر ما ترك إن کان ل و 


ار اي ار 


و 1 و 
فان لم نکن له ولد وور اہ الت إن کان ن خو فاه الس من لد وصبة رصي پا أو دن اوک 


ار حي کر ر سے اص 


ا 
ازم دا درون آم آقری کم شنا ریف من اله إن ال کان علا کیا | 0 رکم م ما تکمین 
مس ا 2 ا ا ا و م ر ر ا و و 

لو م م 1 o‏ م م ا 2 ٤‏ 
کے وکر فان کا ن کم وره ن لشن ما ر رک من ند وصية توصو ا او دن وان کا رجل ورت کاله او امراة 

ر وور e‏ وم 2 ري م لل ر ٣‏ 
وله اخ راخت فلکل واحد سنا اسداس فان انا أكار من ذلك م شرکاء في الثلك من بد رعصیة بوصی پا او 
شی نار و وي 


کسر 


rE‏ فرام ۳ + ر ۴ رر ر 2 ا 
يتوت قل الله فيكم في الكالة إن ار لك ليس 4 ولد وله لحت قا نملف تا برل رورا إل 


ال 
r‏ 


لم یکن ھا وک فان کان این بن نا اگنان . سا ترك وان کازا خو رجالا ناء الد كر مل حط انين ا 
کن ضارا ول بک شیء عی۱ 


وكدلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الحقوا الضرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
دی , 


)1( انظر : الرملسي؛ نهابة المحتاج ا٤‏ صن £ =1 ابن قدامة؛ المغني؛ ج صز ۸-٦‏ المصر ي؛ 
رقشیق پوئنس عم الفر اض والمواريث مدخل تحلپلي؛ دمشی؛ دار القلم؛ الطبعة الاولى ٥ھ‏ - 


۶ م ص ا وما بعذها و سيار اليه حين وروده. المصر يي علم الفر ائض . 
() سورة النساء آية أف ٣ا ,1۷١‏ 


)۳( سبق نخر يجه ص۸ ۱ . 
7۹ 


المطلب الثاني: الرد والعحول 
اول الرف: 

اصطلاحا: هسو نقصان في اصل المسألة وزيادة في أنصبة الورثةء أو هر صرف 
السزائد على الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين بنسبة فروضهم إذا لم يوجد 


عاصب 

كمسن توفي عن أم وبنت؛ فللام السدس ولابنت النصف» ومجموعهما اقل من واحد 

وقد ذهب عمر. وعلي وجمهور الصحابة والتابعين إلى القول بالردة على غير الزوجين 
مل ص هاب الفر وض ؛ و بهذا خد الحذفية والهنابلة وشو اأمعتمد دد المالكية والشافعسةا"؛ 
وهو وسيلة لزيادة نصيب كل وارث دون أن يضيع شىء من الثركة. 

اصطلاحا: زيادة في أصل المساألة ونقصان من مقادير أنصباء الورنة من الثركة 
بنسبة تلسك الزيادة. وروى أن أول مسألة عالت في الإسلام: زوج وأخئان» فلازو ج النصف 
وللاخنين الثلثان ومجموعهما أكثر من وأحد صحیح» وقد حكم بها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بإدخال التقص على الجميم. 

ومن العدالة أن بدخل النقص على جميع الورئة دون اسنثناء لساوي أصحاب 
الفروض في القوة ألإرثية: ويدبدني على ذلك نوسيم فاعدة الثوزيم وان کان فيه نقليل لقيمة 
الحصص. 


)0( انر : الجبوريى؛ حگ المير أث:؛ جز 4 1 المصر يى: علد الفر اتض» ص ١۲-١١‏ ؛ سبط المارديني؛ 
الر حبية: ص 0ا1 
})( انظر : الز حيلي؛ اويه الإسلامي» ج صر أت ل ٠ا‏ 


4 انظر ؛ ابو تید ؛ الوجيز؛ ص‎ (Y) 


المظطلب الغالت: الشخارج: 


الأصل أن يرث الورشة جميعهم» لكن قد يستغني بعض الورثة عن نصييهم في 
المسيراث؛ مقابل شيء معين في الثركة أو مال خارج التركةء شريطة عدم الإضرارء إذ اثفق 
علماء المسلمين على أن الفسمه لا تؤدي إلى فواث المنفعة؛ لان مقصودها توفير المنفعة. 

فالتخار ج هو؛ انفاق الورئة على أن يخرج بعضهم عن حقه من الميراث في مقابل 
معأسوم؛ وهو على هذا جائز من قبيل الصلح أو البيع أو القسمةء ما دام بالثراضيء» ولذا يمكن 
اعثتبار التخارج آلية لمنع النفثيت غير الاقتصادي» بل يدل على مدى فاعلية نظام الميراث 


وتكامله'. 


}( أنظطر: المصري» على الفر اض ص ST‏ 
۲۹ 


الفصل الأول 
الخصائص الاقتصادية لنظام الميراث ني الشريحة الإسلامية 
والرد على الشبهات الواردة عليه 


المبحسث الأو ل: الخصسائص الاقتصادية لسنظام الميراث في الشريعة 


ا 


الإسلامية 


المطلب الأول؛ الكفاءة 
١-تعريف‏ الكفاءة الافتصادية 
٣ ٠‏ -الكفاءة في الميراث 
المطلب الثاني: العدالة 
أ“ تعريف العدالة 
) 1“ العدالة في الميراث 
المطلب الثالث: اختلاف النسب باختلاف الورثة 
آ~ القرب والبعد 
۲- الذكر والاأنئى 
“٣‏ مستقبل للحياة ومستدبر 
؛“ من حيث الذشع 
المطلب الرابع: نظام الميراث مظهر من مظاهر التكافل في محيط الأسرة 
والمجتمع (ميراث ذوي الأرحام) 
المطلب الخامس: الميراث يعالج الطبقية ويعمل على تفتيت الثروة ويعمل 
على إعادة توزيعها ) 
المطلب السادس: الميراث يعمل على حصر الوصية بما لا يزيد على الثلث 
ويؤدي إلى الاستقرار الإجتماعي 


أ 


المطلب السابع: الميراث من دوافع الكسب ومن أسباب الملكبة الخاصة 
المطلب الثامن: في الميراث ما يمنع التفثيث غير الاقتصادي 
المبحث الثاني: الشبهات المثارة على نظام الميراث الإسلامي وردها 
المطلب الأول: شبهات آثارها الاشتراكيون 
>١‏ إن الميراث برتب نفل ملكيات-كبرت أو صغرت-إلى أفراد آخرين لم 
يبدلو| العمل اللارم ليحوزو! هذه الملكيات 
إن الميراث يؤدي إلى سيطرة اللزعة الاسئغلالية على الأفراد في 
سبيل تجميع الثروات 
۳- أن الميراث يودي إلى تضخم الثروات وتكديسها في يد طبقة واحدة 
المطلب الثاني: شبهات آئثارها افتصاديون آخرون 
١-أن‏ الميراث يودي إلى تفتيت الثروة وهذا يوئر في الاستغلال الكفء 
لها. 
-أن نظام الميراث الإسلامي يعطي للذكر مثل حظ الانثيين وهذا انتقاص 
من حق المرأة وعدم مساواة لها مع الرجل 


I 


الخصائص الاتتصادية لنظام الميرات فى الشريحة الإسلامية 

المطلب الأول: الكفاءة 
أولا: تعريف الكفاءة الاقتصادية 

من الاقتصاديين مسن بعرف الكفاءة الاقتصادية بأنها؛"الحصول على اکبر نفع من 
الموارد باقل قدر من التفقات" وفي هذا التعريف يشثرط أن نفوق المئافع التكاليف حتى ' 
عبر الكفاءة. 

وبعضهم يعرف الكفاءة ويعثبر هذا تعريفاً من وجهة النظر الإسلامية حيث يقول:" إذها 
استخدام الموارد المتاحة للإنسان بشرية أي طبيعبة لإنتاج كبر فدر. من السلع والخدماث 
من التكاليف والوقت لاأقصى حد""'. 

ولحن نرید تعریفاً بخص الكفاءة في نظام الميراث حيث لا يوجد تكاليف» إنتابي 
مو ارد بالمفاهیم السايقة. 

فاذا کائث الكفاءة بمعنى الفعاليّة فاننا نبحٹث عن تعر یف پوضح معئی الكفاءة في نظام 
امير اث حيیثما قول ما ن نظام لمیر اث پحثق ألعدالة والاستفر ار ويحفر الادخار 
والاسستثمار» فنقول أن نظام الميراث ذو كفاءة في تحقيق أهدافهء ومنها العدالة والاستقرارء 
وهو يشكل حافزا للادشار والاستتمار. 

ولذا اقترح تعريفاً للكفاءة يخدم فكرة البحث: 
ا 
)1( المحمد» فصو ن أحمد متصك4+ ١‏ ډوم آم كفاءة نظام التموبل الإسلامي؛ اله ماچستیر »۽ جام اليرموك؛ 

اربد؛ ص SE‏ وسیسار إأيه حير TALE‏ المحمد» كفاءة نظام النمويل الإسلامي. 


() المحمدء كفاءة نظام التمويل الإسلامي» ص .٠٤‏ 


1: 


الكفاءة هي استخدام الوسائل والآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة لأي نظام 
بحيت يكون هناك فعالية بين الوسائل والأليات؛ مع مراعاة السرعة والتكاليف. 

وهنائبرز أهمية عبارة الدكتور عمر شابر! :" إن الاختبار الحاسم لأي نظام ... لا 
يكمن في أهدافه المعلنة بل في تحفيق تلك الأهداف'. 

فاذا افترضنا بعص الأهداف لنظام الميراث في الشريعة الإسلامية وفلنا: إن نظام 
المسير اش یھ دف السى تحقبق الاسنقر ار الاجتماعي و آلى اعادة توزیم الثروةٌ والى محأربة 
الطبقية ويحقق التكافل الاجتماعي وغير ذلك» فإذا كان نظام الميراث كذلك» ومنسجماً مع 
داف النظام الاقتصادي الإسلامي وبقية الأنظمة الجزئية فيه فائه يصلح أن نصف هذا النظام 
بالكفاءة. 

وسنرى أن الجزئيات التالية من هذا المبحث سوف نثبت ما افثرضنا قبل فليل. 

ما بالنسبة لوسائل الكفاءة فلا تقتصر على وسيلة واحدة بل إن جميع جزئياث نظام 
الميراث تعد من وسائل تحقيق الكفاءة لهذا النظام. 


ٹانیا: الحفاءة في الميراث 

في هذا الفرع اضرب أمثلة على كفاءة نظام الميراث في الشريعة الإسلامية , لذ 
أدعي أئني سوف اسوق كل الأمثلة ولكن أحاول ما استطعت حثى يتحقق الهدف المرجو من 
١‏ كفاءة في حفط حقونق الورفة: 

"الأصل أن الملك بننقل من المالك إلى الورثة بوفاتهء فلا يجوز له فيه أي تصرف؛ 


ولكن الشار ع الحكيم قد أعطاه التصرف فى حدود الثلث ليتدارك ما عسى أن يكون قد فاته» أو 


الط _بحة الاو لسي» £7 أه-١١١ام:‏ ضر ١‏ وسيشار اليه حډلن وزو ده سابر ا السام والئحدي 
الاقتصادي, 


قصرَّ به من أعمال الخير؛ خاصة أنه هو الذي بذل جهده في جممع هذا المال وتنميته وحفطهء 
فمن حقه أن يُعطى له حرية التصرف بقدر معين من هذا المال» ويشكل يضمن حق الور 
ويحقق غايات نظام الميراث في الإسلاء"'. 

يفول رول الله 5 إن اله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على . 
(Tr, nt #4 ۳‏ 
عمالکم فضعوه حبث شدتم" '. 


وفي الأئطمة الاخرى كما في الرأسمالية حيث المورث حر في أن يوصي بماله كله 
لمسن يشاء ويستطيع أن يحرم الورثة؛ كما يجوز له أن یوصي بکل ماله لکلب أو قط..,.!! فلا . 
ضو ابط ولا تروط على النصرف بمال الورثةء فليس هناك ما يحفظ حق الورثة. على 
العكس تماما من نظام اميراث في الإسلام» حيث الوسطية فلا إفراط ولا تفريط فلا بحر. 
الورثة ولا بطلق يد المورّث للإضرار بالوردة. 

وتبدو الكفاءة في نظام الميراث من خلال منعه الوصية بأكثر من الثلث؛ من أجل حفط ' 
حقوق الورثةء لكي يكون حافز للورثة من أجل دعم المورّث في اسنثماراته؛ حيث يضمنون 
عدم الإضرار بهم. 

ومن الملاحظ الكفاءة في السماح المورث» بالتصرف في ثلث ماله من خلال الوصيةء 
لكي يسندرك ما فاته من جوانب الخيرء وفي الغالب تكون الوصية بهذا الث في وجوه الخيرء 
كبناء المساجد أو المدارس أو للفقراء والمساكين وغيرهاء حبث بساءد هذا الحيز من التصرف 
على دعم التنمية عموماً. 


و ف فس 
)0( المبادي؛ عبد السلام؛ الملكية في الشريعة الإسلامية الأردن - عمان»؛ مكنبة الأقصى؛ الطبعة الاأولى 
۱۹۷۷-A ۷‏ م» ج ص ١۸ء‏ وسيشار إليه حين وروده العبادي» الملكية. 
() رجه اهمد وابن ماجه والدارقطني والبزار والببهقي من طرق متعددة بأافاظ مثقاربة» صحيح» سنن 
ابن ماجه: ج ص ٥‏ ۳۹ سنن البيهقي» ص 1۹", 
)۳{ العبادي» الملكية؛ ج۲؛ ص ,۹١‏ 
٦‏ 


۲. كفاءة ئي حماية أنصية الورية: 
فال تعالی: للكت دود اا اله ون طم ال سول له جات : نري من تخ ااا خالدین فیا 
ذلك النوز المظيمٌ () وسن بص الل وسو وس دود تخل نا خالا فیا ول عذاب ا 0 


هذه الآيات جاءت بعد ثفصيل أنصبة الميراث» حيث دل على حرص الإسلام الشديد 
علسى سلامة هذه القواعد الإرئية» حيث تو عد الله تعالى كل من يعبٹ بهذه الأنصبة بالعذاب 
الشسديد يوم القيامةء ولذا حرم الإسلام تحريماً قاطعاً كل إجراء يؤدي إلى الإخلال بقواعد 
المير اث 

ولذا يرى معظم فقهاء المسلمين انه لا تصح الوصية أوارث حتى لا يتم التحايل على 
قو اعد الميراث فيعطى الوارث أكثر من نصيب غير "'ء وهذا عملا بحديث الرسول چ حيث 
يفول؛" ان انه أعطى كل ذي حق حقه. ألا لا وصية لوارث"'. والكفاءة واضحة من خلال تحديد 


الأنصبة بشكل دقيق وواضح»؛ ومنع الاعتداء عليهاء وسد كل الطرق لتحريفها. 


(أ) سورة النساء: أية .١4-١١‏ 

(۷) انظسر : وافي؛ علي عسيد الواحد» اثر تطبيق النظاء الاقتصادى الإسلامي في المجتمم؛ موتمر الفْفه 
الإسلامي؛ جامسة الأمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» ١۹١١ه‏ إدارة الثقافة والئشر في 
الجامعة؛ الرياض؛ ص ٥۰١‏ وسيشار إليه حبن وروده وافيء النظام الاقتصادي. 

)١(‏ انظفر: سبط المارديشسي» شمس الدين أبي عبدالله محمد بن محمد بن احمدء إرشاد الفارض إلى كشف 
الغو امض؛ تحقيق ودر أسة زباد بدوي عمر العبوة؛ ١٠٠۲م‏ رسالة ماجستير» كلية الدراساث العلياء سم 
الفقسه والتشريع»؛ جامعة النجاح الوطنسية؛ فلسطين» ص ٠٠-۷١‏ وسيشار إليه حين وروده سبط 
المارديني» ارشاد الفارض, 

.۱۱ سبق تخریجه. ص‎ )٤( 

۳۷ 


۴. كفاءة بي توفير معدومات ضرورية للمستتيل الأقتصادي: 

إن السك مصدر قوي لغياب الفاعلية الاقتصادية ويتاكد ذلك إذا صار معه من 
الصعب عمل أي إسقاطات (ثوقعاث المستفبل)"'. 

وإدا سسلمنا بهذه المقولة؛ فإن نظام الميراث حينما تكون نقسيماته معلومة للصغير 
والكبير؛ للذكر والأنثى» بل هناك من السنة ما يحث على تعلمهاء كقوله صلى#ل ”تعلموا الفرائض 
وعلموهاء فإنها نصف العلم» وهو ينسى» وهو أول شيء ينزع من أمتي""'ء إن هذا العلم المسبق 
بتفصيلات الميراث»؛ به دعم لفاعلية العملية الاقتصاديةء والتي من أهمها الإطمئثان عند 
الوارث المعني بالمسبرة الاقتصادية لمورثه» فمستقبل الثروة معروف من خلال نظام 
الميراث» ولدا يكون هذا النظام ذا كفاءة في توفير المعلومات الضرورية جداً لهذا الإنسان 
المعني بالمستقبل الاقتصادي لهذه الثروة؛ والذي قد يكون فاعلاً -في الغالب- في المساعدة 
عل تنمیتهاء خصوصاً اذا علم أنه سوف يمسه خیرها وپاخذ تصیبه منها. 


.٤‏ كفاءة في توريث الصغار والكبار 


حرص الإسلام على ئوريث الصغار والكبارء ولا أبلغ في الدلالة على ذلك من مير اث 
الحمل. 

وعند الحضارة الغربية يعتبرون الأطفال وكبار السن من الفئات المسثهلكة وغير 
المنستجةء لكنها تعد في الإسلام وى مننجة اقتصاديأء وذلك بما توفره للقوى المنتجة الحقيقية 


(1) شابراء» محمد عمر» نحو نظام نفدي عادل؛ ترجمة سيد محمد سكر؛ الأردن - عمان؛ دار البشير للنشر 
والتوزيم؛ الطبعة الثائية ۰ اھے۱۹۹7م» ص ۷۲۰+ وسیشار اليه حبن وروده شابر اء نظام نفدي . 
)١(‏ انظر:؛ الحاكم الئيسابوري» محمد بن عبد الله أبو عبدالل؛ المستدرك علي الصحيجين؛ تحثي مصطفي عبد 
القسادر عطاء بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولىء ۱ ه-۰٩۱۹م»‏ عدد الأجزاء »)٤([‏ ج٤‏ 
ص ۹٦۹‏ وسيشار إلبه حين وروده الحاكم النيسابوري المستدرك قال الحاكم صحيح الإسنادء و الحق 

أن الحديث مضطرب كما قال الثرمذي في جامعه. 
۳۸ 


یعدون منتجين بما يمنحونه للأوى المنتجة الحفيقية من زاد روحي» ومن نفاؤل ومن رضا عن 
النفس تكون سببا في زيادة طاقتهم الإنتاجية الحقيقية أضعافاً مضاعفة. 

إد قد يخطر على من يعيبون نظام الميراث لماذا يتم توريث الصغار وكبار السن وهم ' 
من غير المنتجين؟ فهم في الإسلام يعتبرون حافز! للنتاج؛ ولا بد أن ڀپأخذوا حقوقهم» حتی 
بشعرو! بالأمان والاسنقرار» فيكون لهم الاثر الإيجابي في المجتمم. 
ه. كفاءة في جحل أصحاب الفروض من النساء والضعفاء 

إذا نظرنا إلى أصحاب الفروض وجدناهم اثنى عشر» أربعة من الرجال وثمائية من 
النساء»؛ ونجد أنهم من الضعفاء الذين أو لم ص على فرضهم» لجار عليهم الأخرون» خاصة 
أن أصحاب الفروض مقدمون على العصبات في ترثيب توزيع التركة. 

وأصحاب الفروض من الرجال؛ الزوج؛ والأب» والأخ لأم» والجدء ومن النساء 
البنت» وبنث الابن»ء والأخت الشقيفةء والأخت لأب» والزوجة؛ والأم» والأخت لام والجدة". 

وفي الأئظمة الارثية الأخرى» نجدهم بحرمون الأنتى من الميراث» فهي عند اليهود لك 
وٹ" 
“. كفاءة تي منح ميرات ولد ألرزنا والئعان من إبيه 

إن كلا من ولد الزنا واللعان مقطو ع النسب من أبيه؛ فلا برثان من الأب ومن أقاربهء 


كما لا يرتهما واحد منهم» لائتقاء العصوبة لجهة الأبوة والاخوة والعمومة» كما أن جمهور 


}( انر :+ يودذ: شبد الغني؛ اتر برة الافتصادية شی السام القاهر 3ء مکذبه النهة المصر ية الطاأرىة 
الأولى؛ ۲ ام صر > LT‏ وسپشار إليه حيبن ورود دو 3 ١‏ الثربية الاقتصادبة. 


الإسسلام القاهرة - جامعة الاز هر ٤‏ صفر ۱٤۲۲‏ ه۲۸۳ ابریل ۲۰۰۱م مرکز صالح عبداش کامل 
للاقتصى اد الإسلامي؛ القاهرة ۰۰۹ ٣م؛‏ ص ۲۹ وسيشار إلبه حين وروده عمرء الخصائص المميزة 
لنظام المواريث. 
(۴) انظر: براج جمعه مجمدء أحكا الميراث في الشريعة الإسلامية؛ القاهرة؛ دار المصطفی؛ ۱۳۹۸۾_- 
٨۸‏ مم؛ ص ٤۲۲۴ء‏ وسیشار اله حن وروده بر اج أحكاء المبر أبث. 
۳۹ 


الفقهاء قد ذهبوا ايضا إلى أن ولد الزنا لا ثبت نسبه ممن افر به ما دام يصرح بأنه من الزناء 
لالك لا ارث بينهما على أي حال» ولو قر به» أما صلة كل منهما بأمه فهي ثابتةء فلا مجال 
للشك فيهاء لذلك یرت کل منهما امه واخوثه من أمه کما پرته اقاربه من امه" . 

ولا يتناسسسب مع العدالة توريث ولد الزنا أو ابن اللعان من أبيه وأمهء وكذلك ليس من 
العدالة حرمانه ميراته من کليهماء إذ هو جاء إلى الحياة بدون تدخل منهء فليس من العدالة أن 
يذوق البؤس والحرمان على يد أقرب الئاس ومن كان سبباً في وجوده. 

والحل الوسط في ذلك - وهو من الكفاءة بمكان - اعثراف الإسلام بميراث ولد الزنا 
وابن اللعان من أمه وأقاربهاء دون أبيه وأقارب أبيه. 

ولعل في هذا الحكم الوسط حكم منها: انه لا يمكن أن تكون الجريمة سبباً لنعمة 
الميراث؛ وحتى لا يبكون هناك اهل بهذه الجريمةء فيترنب عليه فساد اجتماعي ومشكلاث لا 


۷. کفاءة في لوریت حق الا حجار ئي الأرض الموات: 


ذهب جمهور الففهاء إلسى ن هق التحجير ا پورت على اعبار ائه من ترک 


المورآث"'. 


ن فسي دوريٽ حق الاجتجار حافز! للورثة: کي يقوموا بإحياء ما لم احتجاره ففیه 


من الإنتاج ما فيه» ولان به تطبيبا لنفوس الورثة؛ء تعلق حق مورتهم بالارض المحتجرة فهم 


س 


() انظر: داوود؛ أحمد محمد علي؛ الحفوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقائون؛ عمان؛ دار الثقافة للئشر 
والستوزيم؛ الطبعة الثانیة؛ ٩۹۹١م‏ ص -۵١۷١‏ ۷۲م وسيشار. إليه حين وروده داأوود» الحقوق المنعاقة 
بالتركة؛ الزحيلي» الفقه الإسلامي؛ ج۸ ص .٤٠١- ٤۳۰‏ 
)١(‏ احتجار الارض: إحاطثها بعلامات تحددهاء معا للغير: أو هو فصل الأرض عن غيرها بحفر خندق 
حولها, 
)١(‏ انظر: داوود؛ الحفوق المتعلقة بالتركة ص .٤١‏ 
٠‏ 


لا يطيفون أحدا غبرهم يحييهاء وقد كانت قبل امورثهم» وفي هذا درءً للأحقاد والجسد 
و المناز عات» وكله يصب في خانئة الاسثقرار والاأمن ودعم الثذمية؛ 
۸. كفاءة في عدم توريسث الحقوق الشخصية المحضة: 

افق الفقهاء على ألا يدخل في الثركة ولا يورث عن المبت» الحفرق الشخصية 
المحضة وهي: التي نثبت للإنسان لمميزات ومعان فيهء تميزه عن غيره وهي؛ حق الحضائة» 
وة الاب في الولاية على ذي المسال» وحق الوصي في الإشراف على مال من ثحت 
وصابته» وحق ولاية التزوبج؛ وغيرها من الو لايات العامة والخاصة'. 

لاحسظ الكفاءة في عدم توريث هذه الحقوق» إذ في توريثها إضعاف لها ونجزئهء لأنها 
لا تكون إلا اشخص واحد؛ وفي حال تجزئتها فقد فقدت هدفهاء الذي لأجله شرعت» وهو 
المحافظة على مصالح من تكون عليهمء إذ في تجزئتها فتح باب المنازعات» والمجثمع المسلم 
في غثى عن هذا الباب» لان المناز عات والخصومات تعرفل الثنمية وتكدر صفوها. 


۹. زيأدة الكفاءة ي استخدام الحوارد: 


إن انتقال السثروة إلى عناصر شبابية» تمتلك طافاث متجددة ولديها طموحات و آمال 
غسير محدودة يزيد في كفاءة الاستخدام» ويقال من الهدر والفاقد الاقتصادي» خاصة عندماً 
تكون هذه الطاقات ملتزمةء ومنضبطة بالضوابط والقيم الإسلاميةء وإلا فإنها سر عان ما تبدد 
الثروة وتضيعها"'. 

و اض ح جداً في نظام الميراث» كيف أن المقبل على الحياة صاحب نصيب أكبر من 
المدبسر؛ وهذا طبعا يدل على حرص الإسلام على انتقال الثروة إلى عناصر شبابيةء فالجد 


والجدة مع وجود الأبناء لا يأخذ كل واحد إلا السدس. 


)0( انظر : داوود الحقوق المنعلقة بالتركة؛ ص ,.٠۳٠-٣٠١‏ 
() انظر: حطاب» كمال نظرات افتصادية في حكمة ثوزيم الميراث في الإسلام مجلة جامعة دمشق» 
دمشي المجلد الثامن شر » العدد الثاني؛ ٢‏ ٠م‏ ص ١١‏ وسيشار إليه حين وروده.» حطاب» حكمة 
تو زيم الميراٹ. 
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.٠‏ كفاءة في حفظ حفوق الدائنين من الغركة 

من المعسروف أن نفقفات النجهيز أول ما يتعلق بثركة الميت؛ فلابد أن ثؤخذ نفقات 
التجهيز من تركة الميت؛ ولا اعتراض على ذلك تم بعد التجهيز؛ لابد من أداء الديون» حثى 
إن بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية وبعض الحنفيةء يقدم أداء الديون على التجهيز ولا أرجح 
ذلك كما أوردت في المطاب الثاني من الفصل التمهيدي. 

إن جعل اداي الديسون هسو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالثركة» يجعل صاحب 
لدين» مطمئنا إلى اسثرداد دينه» حتى لو مات المدين» فهو مضمون في ثركنه» حثى لو أسمت 
التركة أو بيعت؛ ثم ظهر الدين''. 

انظسر كم يساعد هذا الإجراء على سهولة إانسياب المال بين الناس» فهذ! الشخص قد 
یکون محتاجا من أجل إتمام صفقة هنا أو هناك فإذا علم الدائن» أن دينه مضمون حثى في 
تركة المدين» فإئه سوف يكون مدفوعأً للإقراض ولعمل الخير . 

إن هسذا الإجراء يساعد على إتمام الصفقات ورفع المناز عات» وحفظ حقوق الدائئين» 
و لا بنبغي مكافأتهم إلا بالخير» من خلال المحافظة على حفوقهم. 


.١‏ الكفاءة قي نوري الحقوق المعلقة بالمال 


بن نظام الميراث يجيز ثوريث جميع أئواع المال» سواء المنقول منها أو غير المنقول؛ 
بالإضافة الحقوق المتعلفة بالمال» وهذا الشمول فيما يورث» لهو من الادلّة التي تصب في 
خانة الكفاءة الاقتصادية لنظام الميراث. 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلةء إلى أن جميع الأموال والحقوق. 


التي لها صلة بالاموال ولا تتعلق بشخص المورآث» ننتقل إلى ورثتهء وتعتبر من التركة. 


(١)‏ ائظر : خسین ۽ احمد فر ٣‏ بج قسمة الاملااف المستر كه في ققد السلا مي؛ بيررونت؛ ألدار الجامعيةي ۹ ام 


صر ١021لا‏ وسیشار ابد خبن ور ده؛ حسین ؛ أحجمدذ :+ قسمة الا لاف المشتركة. 
)۲( انر : الز حيلي› الوقه الإسلامي: A‏ صر 11~ TY‏ 
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مسن ذلك توريث حقوق الارفاق'" مثل حق الشرب وحق المرور وحق المسيل 
وغيرها من الحقوق التي تنعلق بالعقار؛ فهذه الحقوق تورث أرفع النزاع ولحفظ الأموالء إذ 
تنقص فيم العقار بدونها ولرفع الحرج» إذ لا يستطيع وارث العقار الاستقادة منه على الرجه 
الأكمل. 


وتوريث حق الشفعة: وهو حق نملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بالثمن الذي 
اشستراه به» إذ يسورث هذا الحق رفعا للحرج ومنعاً للخصومات وحفظاً لقيمة العقار» ورفعا 
لضرر متوقع من المشتري الجديدء وكل هذا يصب في خانة الاستقرار الاجتماعي؛ الذي يدع 


وتوريت حق حبس العين المرهوئة» من أجل المطالبة بالدين» وفي هذا رفع للئزاع 
واثبات للحقوق واختصار للوقت والجهد في المطالبة بالديون. 

وتوريت الخبارات؛ كخبار الشرط وخيار العيب وخيار التعيين وخيار الروية"'ء فمثلا 
خيار العيب يكون حقا للورتة لان العين المتعلق بها هذا الخيارء قد ورت ومعها حى السلامة 


من العيوب؛ ومثل ذلك خيار التعيين وغيرهاا"'. 


() حقوق الارشاق: وهي حقوق مقررة على عقار لمتفعة عقار أخر» مملوك لغير المالك الأول وهو حق 
دائم يبقى ما بقي العقار دون نظر إلى المالك. متل: حق الشرب» وحق المجرى؛ وحق المسيل»ء وحق 
المرور؛ وحق الجوارء وحق العلو وغيرها. 

() - خيار الشرط: وهذا في البيو ع؛ وهو أن يشترط أحد المتعافدين أو كلاهما الخيار بين فبول العقد ورذ 
في ثلاثة أيام أو اقل. 

- خيرا العيب: وهو في الببوع وهو أن يجد المشثري بالمبيع عيبا بنقص الثمن» فله الخيار» إن شاء أن 
يخثار المبيع بكل الثمن» أو يرده إلى البائم. 

خبار التعبين؛ وهو أن بثفق العافدان على تأخير تعيين المبيع الواجب الثعيين إلى اجل» على أن يكرن حق 
تعيينه لأحدهماء مثل أن يشذري أحد الثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء؛ على أنه بالخبار 
ثلائة أيام؛ وقد أجازه الحشية استحساناً لحاجة الناس إليه. 

- خسبار الروية؛ أجاز الحنفبة خيار الرؤبة في شراء ما ام يره المشتري وله الخيار إذا رآ إن شاء ايه 
المبيع بجميع الثمن؛ وإن شاء رذه. 

.٠١ انطر : داوود» الحفوق المتعلقة بالتركة ص‎ )١( 
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وفسي توريت هذه الخيارات؛ حفظ لقيمة الأعيانء ومحافظة على نقارة الصفقاث 
التجاريةء وهو ادعى لمنع المناز عات و الخصومات؛ جيث يثرتب على ذلك أن نتم الصفقات 
والعقود على اكمل وجهء وتحقق أهدافها الاقتصاديةء مما يعزز تبادل السلع والبضائمء وزيادة 
النشاط التبادلي؛ وحفز الثئمية عامة, 

مما سبق يهر لنا مسدى انسجام نظام الميراث» مع باقي الأنظمة في الشريعة 
الإسلامية لاسيما الاقتصادية والاجتماعيةء والذي يدل على الكفاءة والتكامل في التشريعات 
الإسسلاميةء الذي يعتبر من أهم مقومات التنمية؛ التي من أولى أولوياتهاء عدم الثناقض بين 


القر أئين العاملة. 


الحطلب الشاني: الحدالة 
أولا: تعريف الجدالة. 

العدالة: صفة إسلامية نبيلة صاحبت كل نظم الإسلام وهي أداء الحقوق إلى أصمابها 
و سكم انتقاص ها و المساو اة في روف المساو اة والتفاو رت في ظر وی التفاوٽث ادلب مقتضی 
الحالا'. 

فيكون العدل بين الإفراط والتفريط. 

فالعدالة مسن العناصر الأساسية في الدين الإسلامي؛ بحيث بستحيل تصور مجثمع 
اسلامي مثالي بدون العدالة" ولذا نجد كل نشريعات الإسلام وأنظمثه تراعى هذه الجوانب» 

فنجد الإسلام يستأصل كل آثار الظام من المجتمع الإنساني بشثى الطرق والوسائل» 


mgm ao aa o 


)1( انظر : عمر» الخصائص المميز ة لنظاء المواريث: ص .٠"٤‏ 
;{ انخے : الجر خاني: علي برا محمد التعر بفات: بل ونا داز الكتاب العربيء اللبحة الاولی؛ ~E‏ 
ام ص .١١١‏ وسيشار إلبه حين وزروده الجر جائي› التعربغات. 


٤ 


في مجنمعانا المعاصر ة. 


ولذلك نجد في القرآن الكريم والسنة النبوبةء تركيزأ منقطع النظير على العدالة؛ ونجد 
من القصص في تاريخ الإسلام؛ الكثير الذي يئبئ بهذا المفهوم الواسع وآثاره في المجئمع. 

ونحن في صدد الحديث عن العدالة في الميراث؛ احب أن اشير إلى ائه لا يمكن أن 
نعد المساواة في جميع الظروف من العدالةء ولا التفاوت في كل الطروف من الظلم؛ بل سنجد 
أن مدار الأنصبة على مسدى القرب والبعد والحاجة والذكورة والأنوثة؛ ومستقبل للحياة 
ومستدبر ها وغيرها كضوابط لحجم الأئصبة. 


والإسلام يعتبر العدالسة الاجتماعية مبداً أساسيا يجب تحقيقه في مظاهر النشاط 


ر ار تار 


ْ ٍ ر م را 1 8 س ي a‏ 2 ر ا ل 4 ل 1 
الإنسائي: 0 الله امر لدل والإلحسان وإتاء دي المرنی وهی عن الحشاء والسکر والبني تعظكم لعلكم 


ومن الآثار الاقتصادية النوجيهات القرآئية في هذا المجال؛ أن تركيز الثروة بايد قليلة 
والاحتكار ” كمصدر للفوارق والمظالم - تمثل حواجز لإقامة العدالة الإجنماعية والاخرّة 


والائسچام الاجتماعى ". 


وهكذا يتضحح لنا أن مفهوم العدالة في الإسلام» تكفل بأن يحفظ المجتمع من جميع 


أنواع التفكك» وهذا أمر في غاية الأهمية لعملية التنمية الاقتصادية والئقدم الاجتماعي'. 


.٠١ سور ة النحل؛ أبة‎ (١ 
انضظلر ؛ إبراهيم؛ عبد الحميدء العدالة الاجتماعية والننمية ؛ لبنان - بیروت؛ مركز‎ ) 
دراسات الوحدة العربية الطبعة الاولى» ۷ م؛ ص ۳۲؛ وسیشار یه حین وروده إپراهیم» عبد‎ 
الحميدء العدالة الاجتماعية و الثنمية.‎ 
انظر! يسسري؛ عبد الرحمنء» الثنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الإسلاي الإسكندريةء مؤسسة شباب‎ )۳( 
وسيشار إليه حين وروده يسري؛ الننمية الافنصادية.‎ ٥١ الجامعك ١١٠٠ه7١۹۸١م» ص‎ 


٤ت‎ 


ولذا عمل نظام الميراث في الشريعة الإسلاميةء على إرساء دعائم العدالة الاجتماعية 


الاقتصادية. 
ثانميا: الحدالة ني الميرات 


افد ئولى الله سبحائه وتعالى لنظيم الميراث» وبينه في كثابه العزيز؛ ولم يترك لبشر 
أ يقوم بذلك؛ حثى إن ما جاء في السنة النبوية المطهرة في خصوص ذلك؛ لا يعدو أن يكون 
عدالة نظام الميراث, فا جل جلاله؛ العدل» صاحب العدالة المطلقة؛ شرع هذا النظام بئفسهء 
وهو غاية في العدالة والكفاءة. 

ولعلنا نوضح فيما يلي من الوقفات جوانب من العدالة في نظام الميرايث: 
.١‏ من العدالة توزيع الركة في داثرة الأسرة: 

فالمورأث مجبر في ثلثي التركةء لا يستطيع أن بتدخل في نقسيمهاء والورثة 
المستحقون يجبرون على اخذ نصيبهم من التركة؛ ولا يثبل رفضهم أبداء وبالمقابل يكون 
المسورآث مخيرأ في ثلث التركة. يضعها حيث يشاء عدا الورئةء لتدارك ما فاته من عمل 


الخير '. 


عن سعد اين بي وقاص فال" عادني رسول الہ کا في حجة النوداع من وج اشفیت منه 
على الوت. ففلت: يا رسول اله بلغني ما لرى من الوجع وأنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابئة لي وأحدة. 
افاتصدق بثلئی مالی؟ قال: لا. قلت: افاثصدق ہشطره؟ قال: لا. قلت: افاتصدى بثلئه؟ قال؛ الذلف والثلث كثيرء 


إنك إن تذر ووثذك أغنياء خر من أن تذرهم عاله پتکففون الناسى“"'. 


}( انر : سر ي + حسیيل حئشی» اارقتصساد الإسلامى» مباد ې وأهذاف و خصائص ؛ الإسكندرية؛ مرگز 
الاس ندر ية لک تاب 4 ۹۹۸م جر TTT‏ وسيشار اليه حدلل ولو ته سر + اقتاد 
الإسلامي. 

() سبق تخریجه» ص .٠١‏ 


٤٦1 


لذ ليس من العدالةء أن يتمكن هذا المورأث؛ عند قرب أجلهء من التصرف بكل ماله 
فيوصي به كله لشخص أو لوارث أو غير ذلك حينها سوف يضح الورثة؛ ونفوم قيامتهم› 
سخطا على هذا التصرف» إذ كيف وهم من ساعده -غالباً -في جمع هذه الثروة ونثميرهاء 
دروسا في اللامبالاة والكسل وعدم التعاون فليس من العدل أن يكون بيد المورأث آلية لحرمان 
ورثته؛ وهم امئداده الطبيعي وكان لهم اياد بيضاء - في الغالب - لنثمير ثرونه. 

فمن العدل أن تكون أمواله بعد موثف لاو للك الدين كان هو السبب في وجودهم - 
کساولاده - أو کانوا هم السبب في وجوده - كأبويه - ليستعينو! بهذه الامو ال؛ للإنغاق على 


أنفسهم» كما كان هو في حياته بنفق عليهم وعلى نفسها'. 


ويظهر ذلك جليا عند المفارنة بالشيوعيةء التي ترفض فكرة الميراث» ولم تجزها إلا 
فسي حدود ضسيفة؛ وهي لم نقعل ذلك إلا بعد تردد طويل»؛ وهي بهذا تهمل أسرة المالك› 
وتحرمها من جهد مورثهاء كما أن بذلك فتلا لرو ح الجد والإبداع عند الملاك لأئهم يعرفون 
أن ما فسي أيديهم سوف يكون ملكا لغير ورتتهما"» ولذا سيعمدون إلى تبذير أموالهم عند دنو 


أجلهم» مما يکون له الاثر السلبي على روح الاسنثمار والنشاط الاقتصادي عامة. 
٣‏ عدالة بين الأولاد الذكور: 


المصغير على الكبير؛ وهو بذلك يخالف النشريعات التي تعطي الابن !لأكبر حق ورائثة أيه - 
كالسيهودية مثلا - فالأولاد جميعهم يمتون بالصلة نفسها إلى المورّث» وان كان الصغير أكثر 


حاجة للمال ليقيم حياته» ويؤمن مستقبله» فإنَ الكبير قد يكون أكثر مسؤوليةء وبالتالي امس 


() انظر؛ الساهيء شوقي عبده» عدالة الإسلام في أحكام المواريث؛ القاهرة دار المطبو عات الدوليةء الطبعة 
الاولى» ٠١‏ هم-٠١۹۸‏ ام؛ وسيشار إليه حين وروده الساهي؛ عدالة الإسلام» ندوة المواريث. 
() انظر : العباديء الملكية ج۲ ص .٠۹٤‏ 
iY‏ 


حاجة» والصغير ما زال في مقتبل العمر؛ وإالطريق أمامه ليعمل وينشط؛ ونذصببه في الميراث 
يكون جافز! له على الجد والنشااا. 

ولا يخفى أن التفاضصل بين الأولادء يثير البغض ويبعث الحسد والغيرة؛ ويعود هذا ' 
بالضرر على الأسرة كلهاء وما ينتج من اضطراب وعدم استقرارء يمثل عائقاً من عوائق 
۴. عدالة فى إعطاء أصول المست أقل من فروعه: 


لاحسظ مساواة الأب والأم في حالة وجود الولدء وذلك بإعطاء كل منهما السدس» فهذا 
نوع من العدالة؛ ذلك أن الولد مستقيل للحياة والأب والأم مسندبران لهاء ولان الرلد مكلف 
بالإنفاق عايهما بعد ذلك فاذا لم يكن هناك ولد عاد التوريث إلى قاعدة للذكر مثل حظ 
الانثييسن» نظر! للأعباء المالية والإئفاق والتمويل الذي يقع على عاتق الولد الشاب» الذي ما 


زال یشق طریفه للإنتاج عام 
؟. عدالة في عدم حرمان المرأة من الميراث: 

لم تحرم الشريعة الإسلامية المزأة من الميراث» كما كان يفعل العرب في الجاهليةء بل 
أعطيت نصيبا مفروضا زوجة» وبنت وأختاء والإسلام إن فاضل في درجة الاستحقاق بين 
الذكور والإناث» فجعل للذكر مثل حظ الائثبين» فان ذلك بعود إلى أن الذكر أكثر حاجة من 
الأانثى في السنظام الإسلامي - كما سيتضح عند | د على الشبهات في آخر هذا الفصل - 
فالرجل هو الذي بتحمل الأعياء المالية في إعالة سه منتى بلغ سن الرشد؛ ويتحمل دفع المهر 


)1( انر : العبادي: الملكبة؛ چ صرا ۱۹ : لو 3 ألثر بد الافتصادية؛ صز E‏ 

)( انر : ابو اأبصل؛ عند الناصر تان لین ر ٤‏ احگاد لتر كات ھی الفقه والقانون؛ الاردن ~ ار بد + سو اة حمادة 
للخدمات الجامعية»ء الطبعة الأولى؛ ۹٩م؛‏ ص ١۹‏ وسيشار إليه حين وروده أبو البصل؛ أحكام 
الثركات. 
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للزوجة؛ والإنفاق عليها وعلى أولاده. ولاحظ أن المرأة تجب نففتها على الرجل أباً كان أو 
ابنأ أو زوجأً أو أخأًء فهي لا تتحمل أعباء مالية مرهقةء ومع ذلك أعطيت نصف الرجلا'. ٠‏ 

والأمر اسيس أمر ذكورة وأنوثةء بدليل أن إلمرأة قد نال في بعض الحالاث مثل 
نصيب الرجل نفسه» كما في حالة الاخوة لأم إذا كانوا اثنين فاكثر ذكوراً وإناثاء والجد والجدة' 
مع الفرع الوارثء حيث يأخذ كل واحد منهما السدس؛ والأب والأم مع الفرع الوارث كذلك 
بل واكثر منه في بعض الحالات التي يتعدد فيها الورتة ذكوراً وإناثاء فينال أصحاب الفروض 
من الإناث أكثر مما يناله الذكور من العصبات؛ كما في حالة زيادة عدد الإناث على الذكور. 

إذن فالمسرأة لا تكللف بالإئفاق على غير ها سواء كانت معسرة أو موسرة فگان من 
العدالة إذن أن يكرن حظ الرجل من الميراث اكبر من حظ المرأة حتى يكون له ما يعينه على 
القيام بالأعباء المالية المتلاحفة؛ الثئي أعفيت منها المرأةء رحمة بها وحدباً عليهاء وصيانة لها 
مسن التبذل والامستهان» وضمانا لسعادة الأسرة بل إن الإسلام قد بالغ في رعايته للمرا: 
بإعطائها نصيبها مفرو ضاا"'. 
۵. مدال توریجية: 

هسناك آثسار اقتصادية بعيدة المدى لنظام الميراث الإسلامي؛ فهو يؤدي إلى تفتيث 
الثروة تفتيتا هادئاء ومستمرأ بلا عنف أو ثورة؛ فيمنع بذلك من تضخم الثروات وتركيزها فى 
بدي فئة قلبلة من أفسراد المجتمع» وهو أحد العيوب الأساسية التي يعاني منها النظام 


الرأسمالي؛ نظرا لما يودي إليه من تفاوث كبير في الدخول والثروات'. 


)1( أنظر : العبادي» الملكية. ج صر ۹ 

)۲{ انظر : و آٿي؛ النظام الافتص ادم ؛ صر ت٠‏ ©, 

)۳( انر : العسال» امد مخصد: و حبذ الكر يم ؛ نحي أحمذ؛ النطا الاقتصباد 
الفأ هر ي عابدیسن: مگنده FT‏ الطبىة الثاذيه تسر ۲ ۷¥ “114م صارم تا و سیشار ابه کین 
LELEE)‏ العسال و بذ الگريم؛ النظام الاقتصادي. 
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ميادو + و اهدافه 


الإسلام لم يجعل الثركة وقفاً على الذكرر فحسب ولا على الاين الأكبر وحده كا 
فعلت بعض الشرائع الوضعيةء وإنما وزع أنصبة الإرث توزيعاً واسعاً بان عمد إلى التركة. 
فقسمها إلى أجزاء» أشرك فيها الأصول والفروع؛ بل ورأث الزوجين من بعضهماء وبذلك 
سمح بنفل الملكية من أسرة إلى أسرة فجاء نطاما فريدأ في توزيع التركة عن رضا 
واختيار('. 

فالملكية الواحدة طبقا للنظام الإسلامي» نننقل إلى العديد من الذرية والأقارب» ونتحول 
إلى ملكيات متوسطة أو صغيرة مما يحد من تضخم الملكبات» ويمكننا أن نشبه ثروة المورآث 
أثناء وزيعها على الورثةء تماما مثل الهرم الجليدي الذي يذوب رأسه بمجرد موث المورث› 
فینخفض مستوی راس الهرم؛ حتی یتساوی مع مستوی من تحته؛ وھکذا یحدث مع کل مورٹث 
بعد موته وتوريث أقاربه المستحقين؛ مما يساعد على تقليل الفوارق بين الاخول على مر" 
اش 

وتظهر أثار هذه العدالة التوزيعيةء عندما يشعر الفرد أن نصيبه من الثركة سوف 
بصسل إليه طبقا لنظام الميراث العادلء فن هذا الشعور ينعكس على علاقته بمجتمعه وأسرته 
وواقعه» ويظهر في تصرفانه اليومية كعامل حافز ويتمثل ذلك في؛ 

- انه يقدم على تحمل التبعات بنفس راضيةء ولا يحاول الثهرب. 

- يقبل بكل جهوده على إثراء حاضره ومستقبله بالعمل المنثج الذي يسهم في نفدم 

أمته» آمنا من الظلم واثقاً بالعدالة. 


)1( انظر : العسال و عبد الكريم؛ النظاد الاقتصادی» ص .٥٥‏ 
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- فإذا سادت العدالة لم تكن هنالك فرصة لظهور الطبقية وسار المجتمع المنوازن 
إلى الأمام» وبالعدل ننبسط آمال الناس وننشرح صدورهم للأخذ في نثمير الأموال 


وتلميتها". 
. مسن الحدالة مراعاة القرابة والأولوبات 


من مظاهر العدالة في نظام المواريث الإسلامي»ء مراعاة القرابة للميت» بثوزيع الثركة 
على الأقارب فقط وعدم إشراك غيرهم فيهاء والشمول لكل الأقارب» دون حرمان بعطبهم» 
كما في النظم الاخرى»؛ بل نشمل اذكر والانٹي» والصغير والكبير والغني والفقير '. 

"وكذلسك مراعاة الأولويسات» فليس لكل قريب حق في الثركةء وإما يرثبون بحسب 
درج القرابة ومن كان المورآث يعولهم أى الواجب عليه إعالتهم» لذا قدمت الفروع من الأبناء 
ثم الأصول من الآباءء ثم الحواشي من الاخوة والأعمام» ثم ذوو الأرحاء*. 

فمن عدل الإسلام؛ انه جعل للآباء والأمهات حظاً في تركات أولادهم» كما كان 
سلاو لاد حظ فسي تركاتهم؛ وكذا من عدل الإسلام أن جعل لكل من الزوجين حظا في ثركة 


صاحبه» نظرأ لما بينهما من رابطة قوية). 


(1) انظر: يوسف. يوسف إيراهيم؛ النفقات العامة في الإسلام؛ دراسة مقارنة؛ قط - الدرحة, دار الثقافة 
لط باعة والئشر والثوزيع؛ الط بعة الثانيف ٠١۸‏ ه-۱۹۸۸4م» ص ۳-۳٤۷؛‏ وسيشار إليه حين ٠‏ 
وروده بو سف النفقات العامة, 

() انظر : عمرء الخصائص المميزة لظام المواريث؛ ندوة المواريث - الأزس» ص .۲٠١‏ 

(۳) المکان نفسه؛ انظر: محمدء قاسم موسى قاسم توزي 
الاقتصادي» رسسالة ماجستير» اربد - جامعة اليرموك» ١۹۹م؛‏ ص ۹۷؛ وسيشار إليه حين وروده. 


محمد؛ قاسم موسى» توزيع الثروة. 
(؟) انظر: الفر طساو ي» پو سشا: دوز الد 
الاولی؛ ٤۱١‏ ھ۱۹۹۰م ص ,۳٤١‏ وسیشار إليه حين وروده القرضاوي؛ دور القيم والأخلاق. 
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المطلب الثالث: اختلاف النسب باختلاف الورثة: 


يعتبر نظسام الميراث في الشريعة الإسلامية من أوسع نظم الميراث في الوجودء فمن 
حيث توزيع التركة نلاحظ أنه يشمل أصنافا عديدة من الورثة"'ء وهولاء الورثة يرثون 
بنسب مسنفاوتة يتحكم بهذه النسب عدة عوامل أهمها؛ القرب والبعد من المورّث الذكورة 
والأنوثة لاولاد المسورث» ومسنقبل للحياة ومستدبر» وكذلك من جيث النفع والحاجة» وكلما 
اأجتمع اكبر عدد من هذه العوامل في جائب الإيجاب كان نصيب الوارث اكبر واليك بيان 
دلاگ؛ 


أولا: من حي القرب والسعد. 


ستجد أن اقرب الورثة إلى المورث هم أكثرهم نصيبا من التركةء وكلما بعد الوارث 
من المورّث كلما قل نصبيه اء فتجد مثلا أن أولاد المورّث ووالديه واحد الزوجين» هم أقرب 
الناس للمورآت؛ وهم الصق الورثة به ولذا فهم أقوى الورثةء بل انهم يحجبون-ما عدا الزو ج 
غيرهم فلا تتعداهم التركة علي الأقل في تلثيهاء فالبئت تأخذ نصف التركة إذا انفردتث» وكذا 
الولد إذا انفرد فانه يحوز التركة كلهاء والأب إذا انفرد فانه يأخذها بالتعصيب فهو يحوز ها 


كذلك» والأم تأخذ الثلسث مع الأب» وكذا الزوجة تأخذ الربع مع عدم الولدء والزو ج يأخذ 


)١(‏ الورقة هم! من الذكور: الأب الجد من جهة الاب وإنه علاء الابنء ابن الابن وإن نزلء الأخ الشقيق؛ 
ابن الأخ الشفيق» الأخ لأب» ابن الأح لأب الأخ لأم؛ العم الشقيق» العم للأب» ابن العم الشقيق؛ ابن العم 
لاب» الزو ج» المعتق. 

من الإناث: الأم الجدة لأمء الجدة لأب وإن علتاء البئت» بنت الابن وإن نزل أبوهاء الأخت الشقبقة. الأخت 
لأب الأخث لأم؛ الزوجة؛ المعتقة ولابد من مراعاة فاعدة الحجب. 

() انظر: المصلح؛ عبداث بن عبد العزيز؛ قبود الملكية الخاصة؛ بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأرلى» 
ھام ص ٠١١‏ » وسيشار إليه حين وروده» المصلح؛ فيود الملكية الخاصة؛ العسال وعبد 
الكريم؛ النظام الافتصادي؛ ص ,٥۷‏ 

ا 


الأنصف مع عدم الو لذ کذلگ› فلاحظ مدى الفرب من المورآث وعظم نصيب الوارٹ فالقر یب 
يرث أكثر من البعيدء فاابنت النصف؛» وبنت الابن السدس تكملة الثلثين حظ البني ٠‏ 

وبئظرة سريعة إلى نظام النفقات في الإسلام» نجد أن الإسلام أوجب على كل غني 
نفقة كافية بالمعروف لفرييه الفقير العاجز عن الكسب؛ واخنلفت الاجنهادات في ذلك وأعدلها 
ن يفاط بحسق الإرث على قاعدة "الغرم بالغنم"" فإذا كان اقرب الناس للمورّث تجب نفقة 
المورأث عليه إذا كسان فقير أ فكذلك فهو بهذه الفرابة التي أوجبث النففة بسببهاء هو أقرب 
الورثة وألصقهم به وينبغي أن يكون نصيبه كبيرا. 
ثانيا: من حيث الذكر والأنذى في نطاق أولاد المورّث وأشتائه 

سستجد أن فاعدة اللذكر مثل حظ الانثيين" موجودة بالفعل إذا كان الورتة أرلاد الميت 
في نفس الدرجةا أو أشقاء وشقيقات في نفس الدرجة أو اخوة لأب وأخوات لأب في نفس 
الدرجة مع ملاحظة أن من هولاء من يحجبهم وغیرهم. 

فالولد الذكر للميت يأخذ نصببه مثل نصيب اننتين من بنات الميت» ومن حكم ذلك 
مراعاة الأعباء المالية الملقاة على كاهل هذا الذكر المستقبل للحياة فهر يحتاج للإنفاق على 
نفسسه وعلى من بعول ولدفع مهر للزوجة ولتجهيز البيت والتعليم وغبرها من الأعباء والتي 
سوف نفصل الحديث فيها عند الرد على الشبهات في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

ومع الفاعدة السابقة لابد من ملاحظة تساوي الأب والأي وهم ذكر وأئثى مع وجود 


الاو لادء فالاب يأخذ السدس وكذلك الام تَأخذ السدس» ولاحظ كذلك تساوي الجد والجدة وهم 


(1) انظر: المصسري» رفيق؛ بحوث في المواريث؛ ص۹؛ الساهي» الموازنة بين الشرائم» ندوة المواريث؛ 
الازهر» ص ١٠؛‏ العبادي» الملكية ج؛ ص +۱۹١‏ سري؛ الاقتصاد الإسلامي؛ ص .٠١۳‏ 
() انظر ؛ الزرقاءء أنس» نظم التوزيع الإسلامية. مجلة ابحاث الافتصاد الإسلامي» جدة المجاد الثائيء العدد 
الأول ٤-۱٤١ ٤‏ ۱۹۸م» ص ١‏ وسيشار إليه حبن وروده الزرقاء نظم النوزيم الإسلامية. 
)( انظر؛ إبراهيم عبد الحميدء العدالة الاجتماعية والنتمية» ص .٠۸‏ 
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ذكر وأنثى مع وجود الاولادء فالجد يأخذ السدس وكذلك الجدة ثأخذ السدس» لاحظ كذلك 
تساوي الاخوة لام في تلهم إذا كانوا أكثر من اثنين ذكورا وإناثا فانهم يأخذون بالنساوي. 
ثالثا: من حيت إن الوارث مستقبل للحياة أو مستدير: 

الس تفبل للحياة هو: من كان في مقتبل العمر» فهو مازال في بداية حياثه و المقيل 
مامه مفو ح؛ وهو يملك الفوة والجهد والإرادة للإنتاج والبناء؛ وهو كذلك يحتاج لنصيب أوفى 
من أجل البدء بالإنتاج عموماء وسنجد أن نظام الميراث في الإسلام راعى هذا الجانب بشكل 
عادل. ۰ 


و المستدبر للحياة هو : كبير السن الذي اخذ حظا وافرأً من الحياة ولم يبق له إلا القليل» 
ولا يوازي المستقبل للحياة من حيث القوة والنشاط والإرادة والجهدء وسنجد كذلك أن نظام 
الميراث في الإسلام راعى هذا الصنف. 

المستقبل للحياة يسأخذ أكثر من نصيب المستدبر اء فالأبناء يأخذون أكثر من الأباء 
والأمهات وكذلك أكثر من الجد والجدة؛ ولعل الحكمة في ذلك» ما سبق أن قلنا: أن المستقبل 
للحسياة عليه من الأعباء ما قد يستجد ويزيد عن أعباء المستدبرء فالمسنقبل للحياة يحتاج للبيت 
ونففته وتجهیزه والزواج ونوابعه والاولاد ونفقاتهم وغيرهاء وهذه الأمور جميعها راعاها نظام 
الميراث في الإسلامء لاحظ كذلك أن البنت ترث أكثر من الام وکلتاهما أنثی بل وثرث أكثر 
من الأب والاين يرث أكثر من الأب وكلاهما ذكرر). 

ولاأبد من ملاحطة أن هذه القاعدة تندر ج على الاصناف وليس الأفراد في الصنف 
الواحد» فمثلا ر_أخذ الولد الصسغير مثل نصيب الرلد الأكبر من الميراث ولا اعثبار هنا 
للاستقبال والاستدبار لأنه مهما كان» فانه بين الصنف الواحد يكون ليلا 


)1( انظر : عمر ؛ الخصائص المميز ة لنظاء المو أر يث ذو ةه المو اریث؛ لاز هر ؛ صر ۸. 
(۲) انظر : صالح» سعادء شبهاث حول نصيب الانثى من الميراث» ندوة المواريث» الازهر؛ ص ١؛‏ وسيشار 
اليه حين ورود صدالح؛ سعاد؛ شبھات حول نصیب الائثی. 


© 


رابعا: من حيث الحاجة والننح 

قول تعسالی:ااؤک وآنئاؤک ۵ درون ا رب کی ا رض من اله ا لکا عابنا کیا ٩‏ 
قد كان مفياس النفع في الجاهلية يعني أن الذي يحمل السلاح ويحمي القبيلة هو الأنفعء ولذلك 
نجدهم يورنون من يحملون السلاح؛ بخض النظر عن القرابةء ويحرمون النساء والأطفال» 
لانهسم لا يقدرون على حمل السلاح»؛ فذزلت هذه الآية لثئفي علم الإنسان بالاأئفع له من الناس؛ 
وإن اله وحسده هو العالم الحكيم بذلك وهو جل وعلا الذي فرض نظام الميراث بهذا الشكل 


العادلء الذي براعي فيه الأئفع للمورث. 


ففي الغالب» انفع الئاس للمورت هم قرابته الملاصقون» وهم الأبناء والآباء والزوج أو 
اللسزوجةء وهم أكثر الناس نصيبا من تركة المورآث؛ فهم في الغالب كانت لهم أياد بيضاء على 
المورآٽ» حى استطاع نثمير هذه الثروة؛ والتي أصبحت بعد ذلك ترك تورث فهم احرص 
الناس على ماله وهم انفعهم له خاصة إذا علموا انهم من الوارئين لهذا لمال» فما أعحب هذا 
النظام وما أكفاأه. 

والضابط الأخر وهو الحاجة حيت يدخل هذا الضابط في اغلب الضوابط السابقةء 
ويحسدد ملامج نصيب الوارث؛ فتجد الذكر أكثر حاجة من الأئثى؛ والمسقبل للحياة أك حاجة 
من المستدبر» وكذلك الاأقرب ينبي سد حاجته قبل غيره وكذا الأنفم» فكلما كانت الحاجة اشد 
كان الذصیب اكبر ". 


والحقيقة أن الضوابط السايقةء إن دلت على شيء؛ فإنما ندل على عدالة نظام 


المير اث وتدل على كفاءة نظام الميراثء وتدل على دقة نظام الميراث» وبالتالي تدل على 


١١ سورة النساء: أية‎ )١( 
اھ‎ ٤ مخةە د شسوقي؛ المد هشب الاقتصادي في الرسلام؛ جدة» شر كا مكتبات عكاظ؛ الطيعة الاولى؛‎ 
و سیسار إأبه حير وز وده الفنجر ي؛ المد شب الافتصادي.‎ ATAYA م صر‎ 
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المطلب الرايع: نظام الميراث مظهر من مطاهر التكانل في محيط الأسرة والمجتمح 

لقد أساءثت الشيوعية عندما منعت التوارث» وكان لهذا المنع الأثر السلبي على أسرة 
المالك»ء وكان فتلا لروح العمل والجد والمثابرة» وهو حافز للهدرء إذ يعمد مالك المال إلى 
إنفاقه بشتى السبل وبطرق رديئة» لأئه يعلم انه لن بؤول إلى ورتها'. 

وفي الإسلام يتم توزيع التركة في دائرة الأسرة حرصاً منه عليهاء ورغبة في تميق 
الصلة بين أفرادهاء فالاسرة في نظر الإسلام هي أساس بناء المجتمعء وهي ركه الركين 
الذي إذا قوي وتماسك» انعكس ذلك على المجتمع قوة وتماسكاء وإذا ضعف انعكس على 
لمجتمع تفككاً وضعفا؛ وللأسرة الحق في ثلثي التركة جيرا عن المورك» وايس له الحق في 
الندهل اتفييد الأنصبة أو تحديسد المقادير"» بهذه الإجراءات نحائظ على تماسك الأسرة 
وقوتها» وهي كذلك حافز لهذا المورأث العمل والجد والمثابرة لأنه يعلم أن هذا المال سوف 
وول إلى أحب الناس إليه وهم أسرته وامتداده الطبيعي» ولعلك تلمس ذلك من الحديث 
الشريف التالسي السذي بثير وازع الخير لرب الأسرة ومديرها الاقتصادي من أجل تأمين 
مستقبل الأسر و" فالرسول 4# يوصي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فیقول :انك أن تدم 


ورثئك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس”©. 


ونظام المسيراث في الإسلام عندما وزع الثركة بشكل عادل على أصناف عديدة من 
الورثة؛ عمل على إرساء دعائم التكافل الاجتماعيء وراعى نظام النفقات»ء واسمع ما يقول ' 
الدکتور انس الزرقاء: "او جب الإسلام على كل غني نفقة كافية بالمعروف لقريبه الفقير العاجز 


.۲۹۹ انظر : المصلح؛ فبود الملكية الخاصة؛ ص‎ (١) 
.٠۹٤ انظر : العبادي؛ الملكية ج٠ ص‎ )١( 
٠۴۸۳ اثظر. قطب» سيد» العدالة الاجتماعية في الإسلامء مطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة السادست‎ )۴( 
۹ام؛ ص وسيشار ليه حين وروده. قطب» العدالة الاجتماعية.‎ ١٤ھ‎ 
.۱۱ سبق تخریجه» ص‎ )6( 
2 ) 


المذاهب انه يئاط بحق الإرث» فتجب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني الذي يرثه لو فرض 
ن هذا الفقير مات عن مال» وإذا تعدد هو لاء الاقارب الاأغنياء توز ع بيهم نفقة فريبهم الفقير 
هذا بحسب حصصهم الارثية منه؛ لو فرض ائه ماث عن مالء عملا بقاعدة "الغرم بالغ ۴ 
جیرات دوي الأرحام: 

اس لفنا في الفصل التمهيدي أن الحنفية والحنابلة؛ قالوا بتوريث ذوي الأرحام؛ إذا لم 
پوجد أصحابب فروض ولا عصبات» وأفتى بذلك متأخرو المالكية والشافعية والظاهريةء لفساد 
بيت المال» وبذلك يثفق الفقهاء على توريث ذوي الأرحام. 

وبتورپث ذوي الاأرحام» يكون الميراث قد وزع بشكل واسع جدأء بحيث شمل الأباعد 
من ذوي الارحام ولعل في توسيع دائرة الورثة دعما النكافل الاجتماعي في نطاق الأسرة 
والمجتمع» هذا في نطاق الحديث عن تلثى التركة. 

اما لو تحدتا عن الئلث الباقيء وهو الذي جعل بإمكان المورث التصرف فيهء فقد 
حت الإسلام على الوصية لذوي الارحام؛ بل أن بعض الفقهاء أوجب ذلك فقد ذهب جمهور 
الففهاء إلى أن الوصية للاقرباء الذين ¥ يرون مندوبة؛ وذهب الظاهرية وعدد من فقهاء 
التابعين وغيرهم إلى أنها واجبة". 

وإدا لم يبوص المسوراث» فهناك من أوجب استخراج جزء من الثركة قبل تقسيمهاء 
ونوزيعه علسى ذوي القربى واليتامى والمساكين؛ وإذا وجد قاصر بين الورثة؛ يجب حفط 


+ 


نصبيه كاملاء وفي هذه الحالة نستخر ج الصدقة من نصيب الورفة الراشديء١.‏ 


(( الررقاء: نظم النوزيء الإسلامية؛ صر ۵ . 

() انظر: ابن قدامة المقدسيء المغني» جا ص ١-؛.‏ 

)٣(‏ انظر؛ ابن حزم الظطاهر ي بو محمد علي بن اأحمد» المحلي بالادا ١‏ تحقيق الدكثرر عبد الغفار سليمان 
البذار ي بیروت دار التب العام بةك ج صر 0۷ دد وسيشار اأبه حین ور وده ایر جزم 
الظاهر ي؛ المحلى. 

(؟) انظر؛ إبراهيم» عبد الحميد؛ العدالة الاجتماعية و التتمية ص ٠٠۸‏ 

اا 


سول تعالی:( ودا ضر شه آولوا الشریی وای والساکی ازریم من وو م فو ترون 
حش اذز“ لو ترکیا من خانم ذرة ضاتا افر ايهم ليوا اله ورا قرا سدیدا 6 لاحظ کپف حذّت 
الأيساث الكريمة علسى إرساء دعائم التكائل في نطاق الأسرة والمجتمم؛ وكيف لمست الآية 
الثانبة وجدان الإنسان» من خلال إثارة نوازع الخوف على الذرية في المستقبل. 

وهكذا ينضح دور نظام المسيراث في إبراز الوظيفة العائليةء فهر يحقق التكافل 
الاجتماعي في داخل الأسرة وبالضرورة المجتمع»؛ فعندما تتوافر الأموال في يد أصحابهاء 
فإنها تعود إلى الإحياء منهم؛ إذا مات أحدهم وثركهاء وبدلك لا يضيع الصغير ولا اليتيم ولا 
الأرملسة فلا يبصيرون عالة على المجتمع» وفي هذا تخفيف من عبء الإتفاق العام للدولة" 
فالمسيراث يسد الحاجات على هذا النطاق» مما يساعد على وجود الوفر اللازم لدعم جوائب 


المطلسب الضامس: المميرات يحااج الطبقية ويحسل على تفتيت الثروة ويعمل ملس 
إعادة توزيعها: 
حول مفهوم الطبقية: 

"۷ يكره الإسلام شيئا كما يكره اختلال المساواة في أي صورة من الصورء وفي اي 
- وضع من الأرضاع»؛ ولا ينفي شيئا من محيطه» كما يتفي التفاوت بسبب المولد أو الجنس أو 
اللون أو الثراء إنه يقرأ مبدا التفاوت في الطاقة والمقدرة؛ ولكن الجميع يجب أن تتاح لهم 
فرص متكافئة؛ فإذا سبق أحد بموهبته وحدهاء لا بأي اعثبار آخر» فذلك هر السبق الوحيد 
الذي يقره الإسلام» ليس أحد بمولده خيرأً من أحدء والولادة في أي بيت علا أو هبط لا تمنح 


الفرد مزية زائدة ولا تسلبه مزية قائمةء وما عادى الإسلام شيئًاً كما عادى فكرة الطبقات*. 


)1( سور ة الساع: أيه ۹-۸. 

)۲( أنظر : الساهي؛ عدالة الإسلام» ص .2.-٤۹‏ 

() قطب» سيد؛ معركة الإسلام والراسماليةه ص .٠١‏ 
OA‏ 


وبحسب المفهوم النقليدي فالطبفة الاجتماعية هي؛ مجموعة من الأفراد نتميز عن 


لعجي لي 


(وراثة) أو عمل (جهد) (. 

والحقيقفة أن الإسلام لا يسلم بالمفهوم التقليدي للطبقة من حيث نقسيم المجتمع إلى 
طبقات متميزة بسبب الثروة؛ فالناس سواء في ثظر الإسلام؛ دون تميز جنس أو وطن أو مال 
أو حسب أو جاه..الخ» والعامل الوحيد المميز بين الناس والمعتبر في نظر الإسلام هو 
اتقو ی۰( 

بقسول تعسالی: ا۸ی الاس إا خاقتاکم من کر وای وجنا شرا وکال تار اؤ یرتک یہ 
ال اک ل ا عليم خي 4 ويقول الرسول 4# :"يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالشقوى .... «, 

إن فالنفاوت في توزيع الثروات والدخول» أمرٌ طبيعي بقره الإسلام» بع لاخثلاف 
المواهب والقدرات بل يعتبره ضروريا لخلق الحوافز وتحقيق التعاون والتكافل سواء على 


المستوى المحلي أو العالمي “. 


لکن ما برقطضه الإسلام و بسشدة شو الفارق الكبير في وزيم الثرو آنث والدخول»› و اندي 


يستاثر به بعض الأفراد أو الدول» مما بودي إلى تهميش الأغلبية وسلبيتها وإثارة حقدها فطلا 


(1) انظر ؛ الفنجري؛ المذهب الاقتصادى» ص .۲١١‏ 

)١[‏ انظر: الفنجريء الإسلام وعدالة التوزيم» ص ^١‏ وما بعدها. 

(۳) سورة الحجرات؛ أيه ١؟.‏ 

)٤(‏ الهيشيء علي ابن ابي بکرء مجمع الزوائد القاهرة دار الريان للتراث» بيروت؛ دار الكتاب العربيء 
)١(‏ أجزاء بدون طبعة ۷ هج ۲ص ۲١‏ وسيشار إليه حين وروده» الهيثمي؛ مجممع الزوالد؛ 
أن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ چا ص ٠٠۲۸‏ مسند الإمام أحمدء ج٥‏ ص ٠‏ 
١‏ الحديث رقم ۱ والحديث حسن» و عادة ما يورد ابن حجر في شرح البخاري» لا ينزل عن 
رتبة الحسن. 

١۸٤-1۸٣۳ انظر : الفنجر ي» المذهب الاقتصادی؛ ص‎ )٥( 


0۹ 


عن مساوئ أخرى ٠‏ ولا يعني هذا أن الإسلام يسلم بسيطرة جماعة أو دولة على 


فلا باس في أن يتفاوت الناس في كفاءتهم» وفي مقدار ما پیذلونه من جید هذا مر 
طبيعسي اقره الإسسلام» وهو يعبر حافزا على الجد والعمل» إذ لو ثساوى الجميع في توزيع 
السثروة أر تقاضى كل الأفراد دخولا منقاربةء لما علي أحدهم بزيادة جهده؛ لكن التفاوت الذي 
يسمج به الإسلام هو التفارت المنضبط أو المتوازن؛ أي بالقدر الذي يحفز على العمل» ويحقق 
التكامل لا التناقض» والتعاون لا الصراع؛ بحيث لا يكون المال منداولاً بأيدي فئة قليلة من 
الناس» مما يخل بالنوازن ويهر تماسك المڄتممأ"ء وهذا معنى قوله تعالی: کی اا کون دولة ن 


الاغاء ؛ 4 


ومن الجدير بالذكر أن الإسلام لا يسمح بالثفاوت إلا بعد تحقيق حد الكفاية لكل 
أفر اد المجتمع". 

لا شك أن هدا هو المفهوم المعياري للتفاوت في الإسلام» إلا أن الئاس في الواقم 
يذظرون إلى صاحب المال بائنه صاحب سلطة بسب هذا المال» وهو بالتالي سوف يكون طبقة 
مع غير ه في المفهوم التقلبدي. 

ولتوضيح ذلك أقول؛ إن تكوّن الطبقات ليست مسالة إقتصادية أو اجتماعية وحسب؛ 


نما هي مسالة سياسية كذلك» أي تصب آثارها ونتائجها في المجال السياسي» فشكل السلطة 


(1) انظر: الفنجري» المذهب الاقتصادي» ص .۱۸4-١۸۳‏ 

(۴) انطظر: الفنجري» المذهب الافتصسادي: ص ۱۹٩-۱۹٤‏ سائو» قطب مصطفى؛ الاستشار؛ أحكامه 
وطنو ابطه في الفقه الإسلامي؛ الاردن؛ دار النفائس» الطبعة الاأولى» ۰ هAشهھ-‏ ۹۱۹ ۹لم ص ۷۷ 
وسيشار إليه حين وروده» سانو»ء الاسنثمار. 

(۳) سورة الحشر+ آبة ۷. 

(؟) حد الكفاية:؛ هو النفقات الضرورية التي تكفل كفاية الإنسان وكنفاءء على نحو مثوسط تراعي فيه درجذه 
الاجتماعية ودرجة رخاء وغنى المجتمع الذي يعيش فيه. 

{٥)‏ انر ؛ الفنجري؛ الإسلام وعدالة الثوزيم» ص ۸^١‏ وما بعدها. 
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السياسية لا بتشكل بعبداً عن تقل الطبقات الاجتماعية المختلفةء وإنما السلطة السياسية تجىء 
“غالبا - وفق القوى التي تملكها الطبقات الاجتماعيةء وآوى الطبقات نتمثل في قوى اقتصادية 
في الدرجة الأولى؛» والإسلام مع انه لا يجعل للطبقات الاقتصادية دوراً في نشكيل السللة 
السياسية؛ إلا انه لم يغفل التاثير الذي يمكن أن تقوم به السيطرة الافتصادية على السامطة 
السياس ية فإذا كسان الإسسلام في كل تعاليمه بحارب فكرة وجود طبقات إقتصادية داخل 
المجستمع؛ فانه ولا شك قد حارب الطبقية بهذا المفهوم وجعلها في أدثى مستوياتها من خلال 


نظام الميراث. 
الميراث يفضت الشروة ويعمل على إعادة توزيعها 


حتى يمنع الإسلام الطبقية بمعنى: اختلال التوازن بين أفراد المجتمع بثملك الثروة - 
حتى بالرغم من مصاحبة جمع نلك الثروة للتقوى والطرق المشروعة - فانه جعل الميراث 
آلية اتفتيست الثروة والتضييق على الطبقية بهذا المفهوم» فالإنسان الذي يتملك بالطرق 
المشروعةت ویسنتمر ماله مع نقوی اله فانه لا يمكن أن تستمر حياته أكثر مما هو مقدر لحياة 
البشسر » فبعد موته تتفتت نرونه لننتقل إلى مالكين جددء في الغالب لا يكونون في مثل ثراء 
الموراث فعملية المسوت والولااة مع نظام الميراث كفيلة بمعالجة الطبقية في الأجل 
الطويل'. 

فالعمر القصسير نسبيا للإنسان - حيث المتوسط بين الستين والسبعين - يعتير عامل 
حانسما في إعادة التوزيع؛ إذ الموت نهابة كل حي؛ وما يثرك الميث خلفه من ثركة» سرف 


تسوز ع حسسب فائون اله عزوجل؛ وهكذا يعتبر نظام الميراث آلية لإعادة توزيع مسثمر»ء من 


(1( انظر: العوضي: رفعت؛ نطلرية التوز إع؛ بدون مگان نشر؛ ٩۹۷٤‏ م ص ٣٤‏ - د۷ وسيشار اليه حبن 
LPLEE‏ العو ضي؛ نظلر يه التوزيم. 

)١(‏ المقصود بالأجل الطويل هو فثرة زمذية طويلة سبي بحيث يمكن معالجة الطبفية وإعادة توزيم الثروة 
خلالها. 
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خلال تحويسل الملكسيات الكبيرة إلى ملكيات مئوسطة أو صغيرةء والتي سنثبث مدى كفاءة 
إنتاجها بالنسبة للملكيات الكبير ة لاحفاً. 
واقتر ح الشكل النالي رقم )١(‏ لبيان الأفكار السابقة 


و ترو 


المورث 


سے٠‏ عذد | لسئين والورطة 


هذا الشكل البيانسيى يوضح العلاقة بين ثروة المورأث من جهة» وعدد السنين وعدد 
الورثة من جهة أخرى» فمع مرور السنين وموت المورثين تجري عملية إعادة توزيم مستمرة 
للثروة» حيث يتجه المنحنى من (أ) أعلى إلى (ب) يمين اسفل» فالمستطيل الأفقي امظال حيٹ 
الثقارب بين الدخول حصل بفعل نظام الميراث؛ والمستطيل الرأسي غير المظلل حيث نفارت 
كبير في الدخول مع ثركزها بأيدي فة فليلة. 

اذا أمكن آقتراح المعادلة التالية: [بث) داله في إس) حيث (ت) الثروة و (س) الزمن 
وعدد الورثة؛ فهذا بعني أن الثروة نناثر بالزمن وعدد الورثة بحيث يعملان على إعادة توزيع 
الثروة في الأجل الطويل من خلال نظام الميراث. 


(1) هذا الشكل يمل منو الي هندسية وهو شكل مقثرح لتوضيح فكرة إعادة توزيع الثرروة وعلاقة الثروة 
ٻالسنين ۽ ذف الورئة. ولا يعمد ذا الشكا عل إخصائية أو أرقا شس 1 ن هذا يحثا ج الى در اس 
تطبيقية في هذا المجال. 
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وقد وضع الإسلام للميراث نظاما حكيماًء يكال توزيع الثروات بين الناس توزيعاً هادا 
عادلاء ويحول دون تكدسها في أيد قليلة ويؤدي إلى تظليل الفروق بين الثروات والمداخيل. 
فلطام الميراث في الرإسلام يوز ع ثركة المتوفی على عدد كبير من أقربائهء فیوسع بذلك دائرة 
الانتقاع بها من جهةء ومن جهة أخرى يحول دون تجمع ثروات كبيرة في يد عدد محدود من 
الأفراد فنظام الميراث في الإسلام؛ يورث الأبناء وأولاد الأبناء والبناث ويورث الأباء 
والأمهات والأجداد والجدات» ويورث الاخوة وابناء الاخوة والأخوات» ويورث الأعمام وأبناء 
الأعمام» وبورث الأزواج والزوجات» وبهذا النظام لا تلبث الثروة الكبيرة أن نتوزع بعد سئين 
على عدد كبير من الورثةء ونتفتت إلى ملكياث منوسطة وصخيرة» وهذا نظام غاية في الكفاءة 
لتحقيق التوازن الافتصادي ومعالجة الاختلال'. 


ومن الجدير بالذكر ما فعله الرسول ي عند هجرته إلى المديئة حينما وجد اختلالا 
وفسوارق واسعة في الدخول والثروات» عمد إلى منع تأجير الأرض وأمر بقسمتها ولجأ إلى 
اسلو ب حاسم لإعادة الثوازن الاقتصادي من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إلى أن 
تسخ ذلك بآيات الميراثء ولا يعيب هذا الإجراء الحاسم ما هو مدوّن في كثب السيرة من 
انه: لم يمت أحد حتى نسخ التوارث بالمؤاخاة. 

يقول (همايون كبسير) العالم الهندي: "إن قوائين الميراث الإسلامية كثيراً ما نقدها 
المش ر عون؛ ووصفوها بالمبالغة في نقسيم الممتلكات» والتغيير المستمر في انتماء الأفراد الى 
شستى الطبقات. وهذا الميل إلى النفتيت المستمر للثروة... قد أثى نتيجة لسياسة حكيمة توخي 


منع تركيز الثروة في حوزة اسر بذاتهاء وقانون الميراث الإسلامي يح بطريقة لا تخطىء من 


؛٥٦--٥١ العسال وعبد الكريم؛ النظام الاتتصادي» ص‎ ٠٠١١ انظلر: وافي» النظام الافتصادي» ص‎ )١( 
الخولي» البهي» ااثروة في ظل الإسلام؛ القاهرة؛ دار اللمس؛‎ ٢۲١ سسر ي الاقتصساد_الإسسلامي» ص‎ 
الطبعة الثانية؛ ۳۹۱ه-١۹۷اىء ص ۳۹ء وسيشسار إلبه حين وروده» الخوليء الثروة في ظل‎ 
عبد الرسول» علي» المبادئ الافتصادية ذ‎ ٠١ الإسلام؛ الساأهي» عدالة | سلام؛ ص‎ 
وسیشار اليه حين‎ ۰۱١١ الافتص ادي الدولة القاهرة دار الفكر العربي» الطبعة الثائية ۰م ص‎ 
وروده» عبد الأرسول المبادئ الافتصادية.‎ 

.٠١١-٠١١ انظر: ابن هشام» السيرة النبويةء ج ص‎ )١( 

1 


نمو الدخسل غسير المكتسب» وبهذا فهو يؤدي إلى الإبقاء على مرونة النظام الاجثماعي عن 
طريق الستداول المستمر لثروة الأسرة"". وإذا كان تملك الأرض من أقوى الأسباب لتكرين 
الطبقسيةء فإن أبرز مظهر مسن مظاهر التفتيت وإعادة التوزيع بظهر في وزيم ملكية ' 
الأرضر""'. 

وهناك آمر آخر في نظام الميراث يعمل على نفثيث الثروة وإعادة توزيعهاء ألا وهو 
الوصية لغير الورثة فيما دون الثلث» وهزلاء يكونون في الغالب من الفقراء» ولذا سوف تكون 
إعادة التوزيع هذه - من خلال الوصية بالثلث - لصالح الطبقات الفقيرة مما يساعد على 


سر عة القضاء على ۱ لطدوية یکل كفا د واقندار . 


ذ إن الماح باستمرار التركيز السائد في الثروة سوف يؤدي إلى إفشال جهرد إزالة 
الفقسر وتحقيق العدالة, لذلك نجد أن نظام الميراث من افضل الوسائل لإزالة هذا التركيز فى 
الثروة لتحقيق العدالة". 

فإذا اعتبرنا أن توزيع ملكية الأرض هو عنصر رئيسي محدد لثوزيع الدخل ومدى 
انتشار الفقسر» سنجد أن البلدان التي جمعت بين النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للأراضي 
مستل اليابان وثايوان وكوريا الجنوبية وکوسئاريكا تمكنث من تحقيق توزيع للدخل أكثر عدلا 
نسپياء في حين أن البلدان التي سمحت باستمرار تركيز ملكية الأراضي تعاني من ازدياد 
انتشسار الفقر ومن توزيع اقل عدالة للدخل, مما يدعونا إلى الاستنتاج؛ أن نظام الميراث 
پساعد في القضاء على الفقر في الأجل الطويلء وهو كذلك ينقل الأموال إلى أيد جديدة تحمل 


)1( العبادي؛ الملكبة؛ ج صر SBE‏ 

.۲۳١ ائظر : العوضصي؛ نظربة التوزيي ص‎ )١( 

(۳) انظر : شابراء الإسلاام والنحدى الاقنصادی» ص ۲۲". 

)؟( انظر : سشابرا سناد والتحدي الاقتصادی) صر ۳١۵‏ 
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كذلك فإن مسن شأان الثقليل من التفاوت بين الدخول» أن يخلق جوا من الأمن 
والاسنقرارء؛ يسسود المجتمم» ويزيل أسباب الحقد والحسد مما يوفر البيئة المناسبة لإنجاح 


المطلب السادس: المسيراث يعمل ملى حصر الوصية بما لا يريد على الشليث. ويعمل 
على خسم الفزاعات. ويؤدي إلى الاسنقرار الا جتماعي: 


سبق أن دون الباحث"" انه لا يجوز للمورّث» أن يتصرف بأكثر من ثلث التركةء 
وسوف يتبين لنا أثر هذه الجزئية على الاسنقرار الاجتماعي. 

والحقيقة أن الأمر لا يتوقف على هذه الجزئية وحدهاء وإذا تمعتا أحكام الميراثء 
سنجد الحرص على تماسلكف الأسرة وحسم النزاعات والوصول إلى الاستقرار الاجتماعي 
هدف کل جزئية من جزئيات نظام الميراث في الشريعة الإسلامية. 

إن عملية توزيع الستركة بهذه الانصبة الدقيقة العادلةء وبأمر سماوي كما عرفت؛ 
سيلقي بظلاله على نفسيات الذين برثون والذين لا يرثون؛ فيع منهم التسليم بأمر الله تعالى 
الذي ":قدر فهدى"' وأحكم الأمور بعدله المطلق جل وعلاء فإذا علم الممنوع من الميراث أن 
منعه أت من السماءء اطمأئت نفسه ورضي حكم اللهء أما إذا ثرك الأمر في الميراث للناسء 
بحكمسون فيهء فإ هذا يكون مصدر اضطراب وشقاق"'. ولذا تجد نظام الميرات بح 
النزأعات ويقطع دابرها ويكمم أفواه المشككين ويؤدي إلى الاستقرار؛ خاصة إذا عرفت أن 
النزاعات وائباع الهوى والتشكيك تنسف الاستقرار الاجتماعي. 

ولذا تظطهر الحكمة النشريعية في فرض توريث ثلئي التركةء للورئة جيرأ عن 


المورآث» والسماح للمورث في ثلث التركةء فيستدرك ما فاثه من عمل الخير . 


.٠١ ص‎ )1( 

)١(‏ انطظر: لمفقي» ملم الفرائض» ص ۹؛ السريتي» عبد الودود» ضوابط الإرث في التشريم الإسلاميء» 
الإسكندرية؛ المكثب العربي للطباعةء ۷١٤١ه-۱۹۸۷م»‏ وسيشار إليه حين وروده السريثي؛ ضوابط 
الإرٹ. 

۹ 


ولا اجمسل ولا أبلغ مما قاله الماوردي في هذا الخصوص» حبث قال: (.... وما عام 
الله تعسالى أن صلاح عباده فيما اقنتوه» مع ما جبلوا عليه من الظن به والأسف عايه؛ أن يكرن 
مصرفه بعدهم معروفاء وقسمه مقدراً مفروضاء لينقطع بينهم التناز ع والاختلاف» ويدوم لهم 
التواصل والائتلاف» جعله لمن ثماسّت أنسابهم» وتواصلت أسبابهم» لفضل الحو عليهم» وشده 
المميل إليهم... حتى يقل عليه الأسف» ويشتغل به الخلف؛ فسبجان من قدر وهدى» ودبر 
فأحكم...) '. 

وتبدو كذلك الحكمة النشريعية في نشريع الحقوق والضوابط المتعلقة بالمال وغير 
الال مثل: حق الشفعةء وحقوق الارنفاق وحق حبس العين المرهونة مقابل الدين والاحتجار 
والخيارات وحقوق راجعة إلى النشفي كالقصاص وحد القذف» فإن من الأمور إلني شرع 
لأجلها ما سبق بالإجمال: المحافظة على الأموال» ورفع الضرر؛ وإزالة أسباب الخصومةء 
ورفع المنازعات» مما يؤدي إلى الاسنقرار الاقتصادي بإتمام الصفقات ويؤدي إلى الاستقرار 
الاجتماعي كذلك» وهذا ظاهر بشكل جلي في كل الحقوق التي تورث. 

وقد تقدم أن جمهور الفقهاء على توريث الحقوق السابقة وغيرها من الحقوق؛ غلم 


بالضرورة أن نظام الميراث يؤدي إلى حسم النزاعات ويؤدي كذلك للاستقرار الاجتماعي. 


ونظام الميراث بحرصه على توريث الأقرب إلى الميث وهم الأبناء والآباء 
والزوجان» وهم في الحقيقة أسرة الرجل» يدل مباشرة على حرص نظام الميرات على الأنر ء 
واسستمرار تماسكها واستقرارها عامةء ولا شك أن المجتمع يتثكرن من مجموعة من الأس؛ 
وبالضرورة يحرص نظام الميراث على تماسك المجتمع»؛ مما يحفظه قويا آمناء مستعدا لأثئمية 
الاجتماعية والاقتصادية» إذ لا يمكن أن تنجح النتمية إلا امان المجتمع واستقراره ذلك أن 


عملسية النتمسية ليست عملية اقنصادية مجردة بل نعشيد على تماسك المجتمع»؛ ولا شك أن 


)( المساروردي» ابي | هسين علي بن محمد بن حبيب؛ الحاوي نحفيق وئعطليق› الشيخ علي محمد معوض 
والشيجخ عادل أحمدذ سلف الموچجود؛ رونا دار الكندي العلمية؛ الطبعة الأولى؛ A 4A8‏ 
ص^1؛ وسيشار إليه حين وروده» الماوردي» لحاوي. 
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العدالة والمساواة وعدالسة توزيسع الدحل كلها من العوامل التي تضمن التماسك بين أفراد 
المجستمم» وكسل هذ العوامل من صميم نظام الميراث"'؛ فنظام الميراث يدعم روابط الألفة 
والمحبة ويحمي بواعث الإخاء والود بين أفراد الجماعة؛ ويجعل المئاخ التفسي مناسبا لأثنمية 
والازدهار في ظل سلام اجتماعي حقڀقي . 

ولذا حسرص نظام الميراث على عدم توريث المال المغصوب"؛ لأئه مال حرام 
تعالى الله جل وعلا أن يجعل من شريعته ما يحل الحرام» إذ بتحريم ثوريث المال المغصوب 
نقساو ة للمال وحث على جني الطيب منه» فالمال الخبيث لا يسمن ولا يغنى من جوع؛ وبتحريم 
توريث المال الخبيث تصضبيق لدائرة الجرائم الاقتصاديةء كالسرقة والغش والرشوة والغرر 
والاحتكار وغيرهاء لذا فنظام الميراث في الواقع لا يجعل أكل أموال الئاس بالباطل طريقا 
التوارث؛ وإذا لم تكن الجرائم السابقة الذكرء من أكل أموال الئاس بالباطل فماذا تكون؟ ولا 
يخفى أثرها على تئاحر المجتمع»؛ فهي تزرع الحسد والبغص والطبقية وهي تزرع عدم 


الاسثقرار الاقتصادي الاجتماعي. 


إن معرفة المورآث؛ بأن ثروثه سوف تؤول إلى أفراد عائلثه وورثته الشر عبين» يؤدي 
إلسى دفسع المورث للمحافظة على هذه الثروة وحمايتها من السرقة والإسراف والتبذيرء مما 
يكون له بالغ الأثر علسى الاسنقرار الاقتصادي والاجتماعي واختفاء الجرائم الاقتصادية 
والعكس حينما يعرف بأن هذه الثروة أن ثعود إلى ورئثه» فانه سوف بهمل نشاطه 
الاقتصادي» ويهمل روح المحافظة عليها من السرقة والسرف والتبدير وغيرها من الجرائم 


الاقتصادية؛ مما يؤثر على إحداث الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية. 
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وجدير بالذكر كيف شجم الإسلام على نكوين الأسرء فيزيد عدد الأيدي العاملة 


ويصسب فسي قناة الاستةرار» حيث أعطيت البئنت أكثر من الأ وأكثر من الزوجةء لأن البنت 


)0( انظر : يسر ي» التتمبة الاقتصادبة؛ صل :ت. 
(٦)‏ انظر : العبادي؛ الملكرة؛ a‏ صر 1-4 
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تسنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فحظها من الميراث إنما يشجع على الزواج منها'؛ وفي 


هذا ما فيه من دعم لبناء الأسر وتشييد الاستقرار الاجتماعي. 
المطلب السايح: الميرات من وسائل أنتقال ا لكيه الخاصة ومن دوافح الكسب 
الميراث من وسائل انتقال الملكبة الخاصة 

لا يعتبر الميراث من الوسائل التي تنشئ الملكية ابتداء؛ وإنما وسيلة لانتقال الملكية 
جبرا عن المورآث ودون اختيار الوارث؛ على الأقل في تلثي التركة. 

والميراث في الإسلام يعس من الادلة التي استدل بها العلماء على اقرار الملكية 
الخاصة؛ فهسي في الأصل ملكية خاصةء ولم تتحول بعد وفاة صاحبها إلى ملكية دولةء بل 
بيت ملكية خاصة في نطاق أسرة المثوفى"". إذ ننتقل الثركة إلى الورثة بطريفة هادئة 


لأسرة المتوفى» وهم أمتداده الطبيعي فتبقى الخصوصية مع هذا الئوع من الملكيةء لذا لا يعثبر 


انتقال العين إلى الورثة ملكا جديداء وإنما بمثابة امنداد للملك القديم. 
المیرات من دوافح الكسب: 


يقوم نظام الميراث على أساس من الفطرة؛ وإنٌ أي نظام يصادم الفطرة الإنسانية 
ويناقضهاء لا يمكن أن ياثي بخير ولا تتيسر له فرص البقاء؛ وما انهيار الشيوعية بعد عقود 


من الفشل» إلا دليل قاطع يدل على عدم استمرار ما يناقض الفطرة. 


هذا وقد فطر الل الإنسان على جملة من الغرائز والميول والرغبايت» لا يمكن قلعها 
ولا استئصالها أبداء ولكن يمكن تقويمها وتهذيبها إذا انحرفت» والإسلام دين الفطرةء راعى ما 


جبلت عليه النفس البشرية من الغرائز والميولء حيث أثر حق التملك» وهو من مظاهر حب 


)1( انر : المصر ي؛ قيش ؛ بجوت فی المو ار یٹ» ص ا 
){ انظر : سري؛ ا اتساد السلامي؛ ص TY‏ 
)( انر : المصري؛ رفيق» بحوث فى المواريث؛ ص ١‏ 


iA 


مسال الذي جبل عليه الإنسان» وأشار إلبه القرآن بقوله عالى + ونون الال ب بنا( 
فللإئسان حق الثملك والتصرف فيما يملك ضمن حدود الشريعة الإسلامية وهو 
مفطور على حب الذرية والابناءء» فتراه يخاف عليهم ويفلق إذا تركهم بدون مال» والى ذلك 
أشار القرآن الكسريم بقوله تعالى:٠‏ یخان الذین و رکا من انهم ذر ضما افوا عم ایتا ال 
ولوا ۳ سّدیدا)", ولذا شرع الإسلام نظام الميراث منسجما مع الفطرة؛ حتى يطلمئن 
الإننان علسى ذريته بعد موته» وهذا ما أشسارت إبه الأية الكريمة السابقةء والثي فيها معاني 
الدافع والجافز لهذا الإلسان» لكي يعمل بجد وئشاطء من أجل تأمين المستقبل المجهول لذرينته 
فتجده يستمتع أثناء العمل والتعب من أجل الذريةء ذلك انه يعمل انسجاماً مع فطرتهء ولأنه من 
جانب آخر يعلم بأن ثمرة جهده ونصبه سوف تعود لامتداده الطبيعي وهم أسرته وذريته 


الوارثون'. 


مما سبق يظهر لئا أن نظام الميراث يعمل على تنظيم الملكية الخاصة ونثميرهاء من 
خلال تأكيد الحافز الذاثي لامتلاك الأموال» لان علم المورث بان ماله من بعده لأهله» سوف 
يدعو ه للعمل بجد» لكسب المال حتى لا بتركهم عالة على الغير .١‏ 

أيضاء إذا كنا نبيح للمالك في حباته نقل ملكه- هبة أو تبرعاً - إلى من يحب من 
التاس» فلماذا لا نبيح له ذلك بعد وفاته» وهذا هو نظام الميراث؛ إننا بهذا الأمر نشبع دافعا 
فط ريا أصيلا في نفس المالك وننمي فيه حوافز السعي والدأب» وبواعث الإنتاج» ولا يخفى 


ما لهذا من اثر واضح على الأسرة والمجتمو“. 


(1) سورة الفجر: أية .٠٠١‏ 
)١(‏ سورة النساء: أية ۹. 
(۴) انظر؛ الساهي» عدالة الإسلامء ص ٤١‏ -۸؛. 
)٤(‏ انظر: عمر؛ الخصائص المميزة لنظام المواريث؛ ئدوة المواريث؛ ص .٠١‏ 
)٥(‏ انظر ؛ القرضاوي؛ دور القيم والاخلاق. ص .٠۳۷‏ 
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المطلب الشامن: في الميرات ما يمح القفتيت فير الاقتصادى": 


هناك حقيقة غابت عن الكثيرين وهي :ن الميراث الإسلامي مهمته ونطاقه هو تحديد 
ريح حاسم للملكيات الناجمة عن ملكية المورأث؛ بمعنى انه يتولى تقسيمها وتحويلها إلى 
ملكيات متحددة» تقل في عددها ومقدارها وتكثر ؛ فملكية زيد تصبح بعد موته ملكية لمحمد 
وفاطمة وزينسب مثلاء وبنسب كذا وكذا وكذاء هذا هو كل مقصود ومفعول الميراثء ولا 
يتطرق بعد ذلك إلى مسالة تشغيل وإدارة هذه الملكياث» فهو لا يوزع التشغيل والإدارة كما 


وزع الملكية""ء هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى: انه ليس كل تفتبت للثروة؛ هو نفثيت غير اقتصادي؛ وسيثضسح لك 
في المبحث القادم» مدى كفاءة المشاريع الصغيرة؛ مما يدل على أن التفتيت قد يصب في خانة 


الكفاءة. 

ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار فقال: "لا ضرر ولا 
ضرار"وهذا يؤكد ما ورد من النهي عن الإضرار في آيات الميراث في قوله تعالى: ع“ 
ضار ويمكسن اعتبار اتيت غير القتصادي من الإشرارء فيو محرم في السلا ذلك 


أنه يفوت مصلحة ويجلب مفسدة. ولظام المير انث ل يودي بالضرور ۀ الى نفتيت غير 


)١(‏ التفتيتك غير الاقتصادي: هو النفتيت الذي يقلل الكفاءة في الإننا ج وبؤدي للاستخدام غير الأمثل. 

() شوقي دنياء في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث؛ ندوة المواريث» ص ۷-١‏ وسيشار إليه حين 
وروده شوقي؛ دنياء في طل البعد الاقتصادي. 

() مسند أحمدء الحديث رقم ۰۲۸٠١‏ البيهقي؛ السئن الکبری؛ جا؛ ص ۱١۷‏ رقم الحديك ٨۸‏ سئن 
أبن ماجه؛ ج۲٠‏ ص ١۲۸؛‏ رقم الحديث ١١٤۲ء‏ والحديث بجميع شواهده حسن كما قال النووي وله ملرق 
يقوي بعضىها بعضا. 

() سورة الئساء: أية .1١‏ 


اقتصادي» فقد ورد في بعض الآثار "لا تعضية في اميراث“ و“لا تعضيه في الميراث إلا ما احتمل الق ١‏ 
أي لا ينبغی قسمة ما ينشاً عن تفر بقه رر ؛ کسیف فلا یکسر نصف 7) 
يي لا پنبغي پنسا عن نفریقه رر ؛ كسب یگسر نصفین' '. 

وبغض النظر عن ضعف الأثر السابق؛ إلا انه يندرج تحت قاعدة عامة في الإسلامء 
وهي لا ضرر ولا ضرار". "والضرر بزال". 

وفي الفصسل التمهيدي أوضحذا معنى الثخارج وهو طريقة لاننقال أجزاء التركة بين 
الورتة لمنع التفتيت غير الاقتصادي وحتى لا تفوت المصلحة من المال» وبيّنا بعض طرقه 
والتي أجاز ها الشر ع الإسلاميء والتي فيها مخر ج للتفثيت غير الافتصادي إن وجد. 

والإسلام ببيح بيع الملكيات الصغيرة وغيرها ويبيح المشاركاث بأنواعهاء كما أن فيه 
أحكاما خاصة تساعد على تجميم الملكية كما في حق الشفعة والذي قلنا بتوريثه. 


وسيتضح الأمر بشكل جلي في المطلب الثاني من المبحث القادم أن شاء النه. 


)1( حدیت صضعیف: عال بن ا ES‏ چا صل عل الذارة قطني؛ ج + صر ۲ 
)"( انظر : ابن رجب الحنيلي؛ جامم العلوم و الحكم؛ صل ٤‏ ۲۲ وما بعدها؛ ابر ج م؛ المحلى؛ ج ص 1۲۲ 
)7( انظر : از رقاءء؛ نظم التوز په الوإسلامية؛ صر ,۲١‏ 


Y۹ 


الميحث الغانى 
الشيضات المشار على نظام الميراث الإسلامي وردها 

اتر ح أن تكون هذه الشبهاتٽ في مطلبين» ذلك أن هذه الشبهات بعضها يناقض الآخر؛ 
فجعلذا لاصحاب كل فكر» شبههم والرد عليها في مطلب خاص» وذلك للتوضيح لا غير. 
الطب الأول: شبات أثارها اشتراكيون 

لد نسفت الاشتراكية مبدأً الميراث واعتبرته تكريسا للطبقيةء وللفر ارق بين الاس 
وإنه من دافع الاستغلال؛ لكن مفكري الاشتراكية تراجعوا عن استبعاد نظام الميراث؛ وقالوا 
يشر عية الستوارث؛ ثم أجروا بعد ذلك تعديلاث على نظام الميراث» فهم في نهاية المطاف: 


قروا نظام الميراث؛ واذكر بعض الشبه التي أثاروها على نظام الميراث والردة عليها. 


الشسبهة الأولى: أن الميراث يرتسب نتمل ملكيات - كبرت أو صخرت - إلى أفراد آخرين 
لم يبذلوا العمل اللازم ليحوزوا هذه اللكيات. فهو كسب من فير جهد”. 
والجواب عن هذه الشبهة من خلال النقاط التالية: 
.١‏ أن الشريعة الإسلامية حينما نظمت الميراث» لم تتظمه مافردا أو متفصلاً عن باقي 
التشريعات الأخرى"'؛ لذا تجد نظام المبراث ينداخل مع نظام الثفقات والنظاء 
الاجتماعي ونظاام العقوبات ومع كل أنظمة الشريعة الإسلاميةء وكل نظام من هذه 


الأنظمة يعمل بالمجمو ع؛ بمعنى اذه لا يمكن لنطام الميراث أن يحقق أهدافه كاملة 


)١(‏ كما ورد في الدسثور السوفيثي عام ١١۹١م"‏ المادة ٠ - ٠١‏ وكذلك حقهم في إرث الملكية الفردية 
حق مصون بموجب القائون" قلا عن السباعي والصابوني» الاأحوال الشخصية؛ ص .٠۸۸‏ 
(۷) انظر: العوضي» نظرية التوزيع؛ ص ۲" السباعي والصابوني» الأحوال الشخصية ص ۷۲. 
)١(‏ انظر: العوضيء» نظرية الثوزيم» ص .٠۲۲‏ 
4 


) بدون العمل مع النظام الاجتماعي ونظام النفقات أو النظام الاقتصادي وغيرهاء وكذلك لإ 
يمكسن اعتبار دولة ما مق - تطبق نظام الميراث الإسلامي - دولة إسلامية بدون تطبيق باقي 
ائظمة الشريعة الإسلاميةء ولعل هذه المعاني السابقة ندخل في قوله تعالى: أي لذو اوا 
اا في اسم کافة ر کبیا رات امان )7ء بمعئی انه يجب علينا أن أذ الإسلام ككل 
ونطبقه بمجموعة ولیس ائقاءا". 

فأهداف الانظمة الإسلامية منداخلة ومننوعة» ولذا إذا أردنا فهم أحد هذه الأنظمةء لا 
يمكن أن يكون هذا الفهم واضحاأً ومتزنا بدون فهم علاقته بباقي الأنطمة الإسلامية. 

۲ سبق أن قلنا إن نظام النفقات مدخل لفهم نظام الميراث؛ فالإسلام يرتب التزامات مالية 
بين الافر اد الذين تنئاقل الثروة بينهم بالميراث» فإذا كان من حق الابن أن يحصل على 
جزء من ثروة والده ميراثاء فانه ملزم بالإئفاق عليه عند عجز الوالد عن الإنفاق على 
نفسسسه؛ حى لو لم بثرك ميراثاء فالامر مسألة حقوق وواجبات منبادلة والناظر فى 
النسسب المتوارثة - التي نص عليها القرآن بشكل تفصيلي - يجدها تنتاسب 
والمسوؤوليات الملقاة على عاتق الوارث» ولعل هذا بدخل في معنى وله تعالى:؛ (وعلى 
لوار ثل ذلك)ا. فهو المكلسف أن ينفق على الام المرضع ويكسوها بالمعروف 
والحسنىء» تحقسيقا للتكافل العائلي الذي بتحقق طرفه بالإرث؛ وينحقق طرفه الآخر 
باحتمال تبعاٽ المورثا“. 

۴. يمكن لاصحاب الشبهة أن بقولو! إن مسؤرلية الإنفاق عند العجزء تتفل إلى المجتمي 
وبالتالي تنعدم الحاجة للميراث» لكن مثل هذا الثول يُغفل الجوانب الاجتماعية التي 


() سورة البقرة: آية .۲١۸‏ 
)١(‏ انظر ؛ قطب» فی ظلال الگر آن؛ جا ص ,۱٣ ۲۰١‏ 
)۳( انار : العو ضى؛ نظر به التوزيع؛ صر ٣٤‏ ؟ حطاب ۽ تخر ابت اقتصادبة؛ صر ,١۹‏ 
{٤(‏ سور ھ البقرة: أيه TTT‏ 
(٥)‏ انظر : قطدبا: في ظلال القر آن» ج صر “Of‏ 
YY‏ 


راعاها نظام الميراث وحرص عليه الإسلام أيّما حرص» لأئه يتعلق ببناء الاسرة 

والأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع» وإذا أمكن بنازها بطريفة صحيحة وأسس 

سليمة - وهي لن تكون أسسا سليمة إلا إذا راعث الفطرة الإنسانية» والميراث يحقق 

ذلك - فإنَ المجتمع بالنالي يكون صحيحاً وسليماء وثرابط المجتمع وتعاونه يعبر عن 

قوة هذا المجتمع وبالصرورة قوة الأمة وهيبة الدولة ونفوقها'. 

هذه الخلية الأولسى في المجتمع» هي منبت العواطف الإئسائية على الدوام؛ وفيها 
تجري التفاعلات التي تدفم الإنسان وتحفزه للنشاط والعمل» انسجاماً مع فطرته» فبنبغي 
المحافظة على هذه الأسرة وعلى تماسكها كذلك؛ إذ لا تغني الروابط الإنسائية بين الأفرادء 
عن وشائج الدم واللحم بين الآباء والامهات والابناء والبنات والاخوة والأخواث.... ومهما 
يرتب المرتبون من واجبات على المجتمع للفردء فلن تكون هذه الواجبات أقوى ولا ألزم من . 
واجبات النوع على أفراده... فلا يجوز قياس الميراث بالمقياس المادي فقط لائه ينافي 


الموضوعية بل يجب قياسه بالجائب الاقتصادي والمعيار الاجتماعي كذلكف". 


.٤‏ ما دام الآبساء يورثشون أبتاءهم خصائصهم وألوانهم ومواهبهم» فلماذا نستغرب أن 
يورثوهم ثمرة هذه الخصائص وهي المال» ونحن نرى المجثمعات الاشتراكية - التي 
تنكر التملك الفردي - تمنح الطبقات المفكرة كالعلماء والأدباء والمخثرعين امتياز ات 
لا تمنحها لغيرهم من ذوي المواهب المحدودة من العمال والفلاحين؛ فهل لنا أن نقول: 
لماذا هذا التفاوت في معاملة أبذاء الشعب؟ ولماذا لا تمنح بقية أبناء الشعب ما تمنح 
الموهوبين مسن أمتيازاث؟ وما ذنب عامة الشعب الذين لم بمنحوا مواهب 


الممتاز ین ؟" 


.٠۲٠-۳۲۲ انظر: العوضي؛ نظرية الثوزیم ص‎ )١( 
۸۷ انر السباعي؛ و الصابوئي؛ الا حوال الشخصبة؛ صر‎ (7) 
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الشسبهة الشانسية: إن المسيراث يودي إلى سسيطرة النزعة الاستغلالية ملى الأفراد في 
سبيل نجميح الشروات 
وهذه الشبهة مرفوضة وبيان ذلك فيما يأتي: 

.١‏ إننا إذا استطعنا أن نربي الأفراد على ادخار جزء من أموالهم»؛ ونحويله إلى 
استتمارات» بدلا من إنفاقه كله على السلع الاستهلاكية- حنى ولو كان الهدف نقل هذه 
السثروات إلى الورثة- نكون بذلك قد أنجزنا عملا اقتصادياً فاعلاء يضمن استمرار 
عملبة التلمسية". ويؤدي إلى الأمان والاطمئنان والسلامةء وذلك بثامين مستثبل 
الورفة الأين بدورهم سيعملون لتأمين مستقبل ورثنهم وهكذا على الدوام؛ وبالنئيجة 


يكون المير اث حافزأ للنشاط الاقتصادي المنضبط. 


۲. إن عملية السربط بين الميراث وبين الحصول على الثروة بطرق استغلالية غير 
مشروعة؛ هو ربط ينقصه الدليل؛ لأن هناك من يجمع ثروته بأشد أنواع الاستغلال» 
وقد لا يكون له وريث مطلقاء فما الذي يدفعه لذلك» ولان هناك من عنده الذرية 
الضسعاف وهم أحوج إلى ثروة يرثونهاء ومع هذا لا يمارس أي نوع من أنواع 
الاسستغلال ولان في نظام الإسلام نشريعات تمئم الاستغلال بشنى صورة فالغش 
حسرام وكذلك الربا والاحتكار والغرر وغيرها من الطرق الفاسدة لجمع المال» وهي 
مسن طرق الاسستغلال فلا يازم من نشريع الميراث لزوم الاستغلالء لان الإسلام 
أوصد أبوابه جميعها وأباح طرق الكسب الحلال جميعها. 


0 أنظر : العوضي؛ نظطربة التوزيم؛ جس 2 
)١(‏ انظر: العوضي» نظرية التوزي ص .٠۲٠‏ 


الشبهة الشالثة: إن الميراث امؤدي إلى تضخم الضروات وتكديسها في يد طبقة وأهدة“ 
لعلك تجد الرد على هذه الشبهة في المطلب الخامس (الميراث يعالج الطبقية) ولكئني 
أضسيف ما بلي: إن هذا الاعتراض يتجاهل حقيقية نظام الميراث في الشريعة الإسلامية بل 
علسى العكسس تماما فالميراث يعالج الطبقية ويعمل على نفثيث الثرواث وانتقالها إلى أسر 
أخرى واليك الدلبل. 
إلى تكديس الثروات. 

.١‏ إن المستحقين للمميراث في الشريعة الإسلامية هم خمسة وعشرون صنفا"» خمسة 
عشسر من الذكور و عسرة من الإناث؛ ولا يعثي جذ انهم يرتون كلهم بنفس اللحظة؛ 
ودلك لوجود نظام المجب» حيث يحجب القريب البعيدء فهنا سعة وشمول لا يتصور 
معها تكذس الثرو إت". 

۳ ان نظام المسيراث في الإسلام يؤدي إلى نفل الثروة من أسرة إلى أسرة أخرىء» فمن 
بين المستحقين للميراث؛ الزوج والزوجةء وقد يكونان من أسرنين منباعدتين»؛ وبالتالي 
ينتقل جزء من الثروة من أسرة إلى أسرة أخرى) وهذا مانع من تكدس الثروة في 


إحدى الأسرء وهو كذلك سبيل إلى إزالة التفاوت في الدخول والروات. 


a r r 


1( انظر : العوضي؛ نظرية النوزیم؛ ص "۲١‏ 
() ورد ذكرهم في ص ١ه.‏ 
)١(‏ انظر: العوضي» نظرية التوزیم» ص .٠۲١‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق» ص .٠۲۷‏ 
1 


المطلب الفاني: شبهات آثارها اقتصاديون آخرون 


الشيهة الأولى: أن المسيراثت يودي إلى ننتيت الضروة. وهذا يؤثر ني الاستغلال الكفء 
لها: 


ولعمل هذه الشبهة تنصب على المنشآت الكبيرة وآلمزارع الكبيرة كذلك إذ في حال 
قسمتها يُحد من استخدام الآلاث؛ مما بؤثر على الكفاءة الإنتاجية". والجراب عن هذه الشبهة 
من خلال النقاط التالية: 

.١‏ سبق وأن أشرنا في المطلب الثامن من المبحث الأول من هذا الفصلء» إلى أن الميراث 
لا يعني تقسسيم الإدارة والنتشغيل بل هو نقسيم للملكية فقط؛ فلا مانع أن تقسم ملكية 
المسزرعة ملا على الورئة المستحثين مع بقاء نفس الإدارة لثلك المزر عة فالتشغيل 
والإدارة يعودان لرغبة الورثة وليس لنظام الميراث. 
كما واشرنا إلى طرق مثعددة لمنع التفتيت غير الاقتصادي منها على سبيل المثال 

الستخارج؛ الشركات الصلح» البيع؛ المهاياة"ء وغيرها مما ذكر سابقاء ولا ريد الإعادة خوفا 
من التكرار . 

۲. ان الاموال قد تكون غير قابلة للقسمةء مثل: السيارة؛ السيف؛ لوؤلؤة؛ آل وغيرهاء هذه 
الأموال لا يجوز قسمتها لان بقسمتها تذهب منفعتها وهناك طرق مختلفة لحلهاء ذكرنا 
بعضها في النقطة السابقة. ) 

۴. فد يتعجب القار ئ الكريم» إذا علم أن فقهاء المسلمين بهذوا هذه المسالة تحت عذوان : 


قسمة ما فيه ضرر بالشركاء أو أحدهم» وقد بحث المالكية ذلك أيضاً ثحت مفهوء 


.٠۲٦ انظر :العوضيء» نظرية التوزيم» ص‎ )١( 
المهايأة: وهي التي يتناو فبها الشركاء على افتسام منافع الشيء الشائع دون الملكية الئي تبقى شائعة‎ )( 
پينهم؛ وهي جائزة استحساناً الحاجة إليهاء إذ فد يتعذر الاجتماع على الائنفاع.‎ 
yy 


شسركة الإرث» وهذا يدل على اهثمام المسلمين بهذه القضية منذ القدم» حيث رضعوا 

لها الحلول المناسبة. 

فقد دهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية إلى عدم جواز قسمة ما فيه ضرر؛ 
لأن قسسمته تبطل منفعته» وإبطال منفعة الشيء سَفّه وإضاعة للمال» وهذا فيه ضرن» ود نه 
رسول اله 5 عن الإضرار فقال:" لاضرر ولا ضرار""'؛ إذن فقسمة ما فيه صرر لا تجوز 


لارضاء ولا قضاما"ء والأثر الذي ذكرناه سابقا "لا تعضيه في اليراف"' يصب في هذا المعنى. 
وفي الفقه الإسلامي؛ نقدم المصلمة العامة على المصلحة الخاصةء فإذا ورّث مال 

تفسوت منفعته بنقسيمه فانه لا يقسم؛ ولعلي أذكر أكثر من مثال من أقضية الصحابة الكرام تدل 

على عدم جواز المضارة حثى لو كان الشيء ملكا لصاحبة. 

ا مشلة: 


+ 


أ حدبث سمر:" روی ابو داود في سننه أن جعثر بن علي حدٿ عن سمرء ابن 
جندب انه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار» قال ومع الرجل أهلهء قال : 
فان سمرة يدخل إلى نخله فيئاذى. به ويشق عليهء فطلب إليه أن ببيعه فأبي» فطلب اليه أن 
يسناقله فأبى» فأتى النبي وء فذكر ذلك له فطلب إليه النبي 4# أن يبيعه فأبىء فطلب إليه أن بناقل. 
فابى؛ قال؛ فهبه ولك کذا وکذا - آمراً رغبه فیه - فأبی؛ فقال: أنث مضار؛ فقال رسول اول ف 


للانصاري: اذهب فاقلع نخاة"". 


ففسي هذا الحديث نرى أن سمرة كان يستعمل حقه في الوصول إلى نخله» ولكنه بهذا 


الحسق كان يؤذي الانصاري صاحب البستان» فعرض عليه رسول الله 4 حلولا مننوعة لدفع 


(1) سبق تخریجه» ص ۰. 
() انظطر: حسين» أحمد؛ قسمة الاملاك المشتركة. ص 1۹-1۸. 
(۳) سنن أبى داوود ۲۸۳/۲ ابن رجب الحثبلي؛ جامع العلوم والحگم؛ ص ۷١٠۳ء‏ وهو حديث مرسل! 
و العضد يطلق على النخلة وعلى النخيل الكثير. 
Y۸‏ 


الأذى» إلا انه أبى؛ فامر الرسول 4# بقلع نخله دفعاً للضرر؛ فيعثبر هذا الحديث أصلاً لقاعدة 
منع المضارة المترنبة على استعمال الحق'. 

ب. من فقه الصحابة روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك 
بن خلبفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في ارض محمد بن مسلمةء فأبى محمد 
فقسال له الضحاك؛ لم تمنعني وهو لك منفعةء تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد 
فكلسم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمةء فأمره أن يخلي سبيله» فال 
محمد: لاء فقسال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعهء وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً وهو لا 
يضرك؟ فقال محمد: لا والكه» فقال عمر: والله يمرن به ولو على بطنك؛ فأمره عمر أن يمر 


به» ففعل الضحالي“. 


لاحظ فسي المثالبن السابقين كيف منع الضرر مع وجود حق للأخر في التصرف 

بملكهء لكن هذا التصرف قد بؤدي إلى ضرر بالغير أو منع خير عن الغير؛ تندخل الإجراءات 

الصارمة مسن المسؤولين لمنع الضرر؛ فإذا أصرً أحد الورثة على قسمة ما فيه ضرر فانه 
يمنع لمنع الضرر. 

.٤‏ وهذا پقودنا إلى دراسة مزايا الإنتام الكبير وجدواهاء إذ لا يمكن تعميم القول أن كل 

باختصار يمكننا القول انه ثبت نظريا انه بزيادة الإنتاج ننخفض التكاليف الكلية 

المتوسطه كما هو موضح في الشكل رقم (۳)» حيث تخفض التكاليف ويزيد الإنتاج إلى 


درجة معينة ثم بعدها إذا زاد الإنتاج فلابد من زيادة التكالبف أيضا. 


() انظر : المضلح؛ قيود الملكية الخاصة» ص .٥:۳‏ 
۹ 


التكلفة المثو سطة 


الإنتاج ت 
"ù ٤‏ ن ن" 


الشكل رقم )١(‏ منحى التكاليف المنوسطة في الفثرة الطربلة 
ولعل انخفاص التكالبف بعود إلى تفسيم العمل والمهارة والقدرة الإنتاجية واستخدام 
الآلات الكبيرةء وهذا يتوفر بوجود الإنتاج الكبير: 
ولعل ما سبق يعود بمزايا للإنتاج الكبير"' يمكن ئلخيصها بما يلي: 


.١‏ الوفورات الفنية حبث الذوفير في استخدام مستلزمات الإنتاح. 


سے 


. الوفورات التسويقية مما يزيد من قدرة المنشأة على تسويق منتجانها. 


FE 


> الوفورات التمويلية حيث يمكن الحصول على التمويل بشروط افضل ونكلفة اقل. 


r 


. زيسادة الجودة اللوعسية والكمية واستخدام التقدم النكنولوجي ومن ثم اختصار الوقت 


1 الإنفاق على البحوث والتجارب والتدريب ممأ يمنحها ثدرة آگیر على التطوير والشدمية 
والتقدم. 


(١)‏ ازا ر : جامع» احمد النظطرية الافتصادية - التحليل الاقتصادى الجزئي؛ القاهرة؛ دار النهضة العربية: 
الطبعة الخأمسة ۹۸ي ص ١۳١ء٠-۸ءءم‏ وسيشار إليه حين وروده جامم؛ النظرية الاقتصادية. 
حطاب؛ نظر اث اقتصبادبة؛ صل چ 


0 


والحقيفة أن هذه المزايا لا تسلم من المساوئ؛ فهئاك مساوئ' ترافق الإنتاج الكبير 
نٿلخص فيما يلي: 
.١‏ الاحتكار غير الطبيعي: حيث قدرة المنشأة على المنافسة والسيطرة على الأسواق» مما 
يؤدي إلى ضرب المنتجين الصغار الذين لا يستطيعون الاستمرار» حيث التحكم 
بالا سعار . 
.١‏ إنتاج سلع الترفيه وتغيير أذواق المستهلكين وعادات الاستهلاك وذلك من خلال سباسة 
الإغراق' أو تقديم المعونات والدعاية والإعلان. 
۴. عندما يبدأ منحنى التكاليف المتوسطة بالصعود من جديدء ليعبر عن زبادة التكاليف؛ 
مما يظهر تناقص الكفاءة الإنناجية لمختلف الوظائف الإدارية في المشروع. 
من المقارنة السابقة يمكن أن نصل إلى السؤال الثالي: 
هل يؤدي نظام الميراثٽ الإسلامي إلى فقد مزايا الإنتاج الكبير "؟ 
و الجو اب في النقاط التالية: 
أ. الإحتكار غير الطبيعي من إكبر معوقات الإنناج الكبير حبث يودي إلى رفع الأسعار 
والبطالةء فالاحتكار يكرن لمصلحة عدد قليل من التجار» ر٠‏ وأضراره على المجتمع لا 
حصر لهاء و هناك قاعدة ففهية تقول: درء المفاسد مقدم على جب المصالح» فيجب أن 


تكون مصلحة المجتمع مقدمة على مصىلحة الأفراد. 


() انطر: جامم؛ النظرية الاقتصادية» ص ۳١٠-۸هه.‏ 

() الإغراق؛ ويسمى الاحتكار الشرس" ويحدث عندما يبيع المنتج السلع التي ينتجها في السوق الخارجية 
بأسعار منخفضة أو منخفضة جدا برض القضاء على بعض الصناعات الناشئة التي يمكن أن تمثل خطرا 
علسيه مسسنقبلا وهي ما زالت في مهدها وبعد أن يجح المحثكر في تحفيق أغراضه الدئيئة يفوم برفع 
الإسعار لاستغلال المستهلك. 

.٠١۷ انظر : حطاب؛ نظر ات اقتصادية: ص‎ )١( 


^۸۹ 


؟. نظام الميراث لا يؤدي بالضرورة إلى نفئيثت الملكيات الكبيرة وقد ذكرنا سابقاً اثر :"لك 
تعطية فى الميراث" وطرق التخارج والشركة والمهاياة وغيرها الني ثمنع ذهاب مزايا 
الإنتاج الكبير. 

۳. من أهداف نظام الميرايث نقليل التفاوت بين الناس» وهذا يصب في عدالة التوزيم» حيث 
یسبقی المسال متداولاً بین الناس» ثطبیقا لقول تعالی:( کی ا کون دول بن اء س4 
حيث نقليل البطالة وزيادة التشغيل والانتعاش الاقتصادي ونقدم المجتممع. 

.٤‏ أثبتت دراسات عديدة قام بها باحثون غربيون أن المزار ع الصغيرة أكش كفاءة من 
المزارع الكبسيرة؛ ففي حين أن قطمع الأرض الخاصة كانت نشكل نصف الواحد بالمثة 
فقفط من المساحة الزراعية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً عام ۹۸۹م فإنها 
گانٽ نعطي ۲۷ من مجمو ع الإئتاج الزراعي؛ مما يدل على كفاءة إنثاجية اكبر من 
المزار ع الكبير أ" 

وهذا ما دفع البنك الدولي إلى القول:' إن حيوية وإنتاح مزارع الأسر الصغيرة في 
أنحاء العالم أمر ان يجلبان النظر 7 

فاامشرو عاث الصغيرة > بالمقارنة بالكبيرة - عادة ما تحاول بذل جهود اكبر في 
خدمة المستهلكين خاصة في ظروف المئافسة» فهي كما تدل الدراسات أكثر رغبة في إدخال 
التجديدات الفنية على النشاط الإنتاجي لتخفيض نفقات إنتاجها واكش رغبة في إنتاج سلع جديدة 
و تحسين نوعبات السلع التي تنتجهاء وكل هذا يتم طبعأً بدافع الرغبة فى اكتساب مستهلكين 
جدد ومن تم التوسع في السوق والنمو". 


e - 


() سورة الحشر! آية ۷. 

() انظر ا اسع واللحدي الاقتصادي» من ۱ 
() 2 

(4( 


1 بسر ې٤‏ الذنمبة الاقتصادبة» ص ل 


1 


إن نظام الميراث في الإسلام يتكامل مع بقية أجزاء النظام الاتتصادي الإسلامي» 
ومع بقية النظم الإسلامية الاجثماعية والسياسية والتقافية والثربوية والأخلاقية 
وغيرهاء ينكامل لتحقيق العدالة والكفاءة وتحقيق مقاصد الشريعة وجلب المصالح 
وذر ء المفاسد, 

الشبهة الثائية: إن الإسلام ظلم الرأة وأمطاها نصف نصيب الرجل. وهذا يعد بخساً لمق 

ومسن العجيب أن هؤلاء الذين ينباكون على المرأة هم أنفسهم الذين بخلوا عليها 
بالنفقةء من خلال إجبارها على العمل والنزول إلى المصانم؛ والحوانيت والشركات - حيث 
امتهنت كرامستها - وكلفوها بالعمل لثثفق على نفسهاء وهم في الحقيقة يعرضونها الخطر في 
لفسها وأخلاقها وكيانهاء ثم بذعون بعد ذلك أن الشريعة قد ظلمتهاء وبخستها حقها !١‏ إن 
هولاء لا بقيمون للمرأة وزناء بل ينظرون إليها بمنظار الشهوة والمتعةء ويبخلون عليها 
بالنفقةء ويحسرمونها مسن حرية التصرف حتى في أموالها الخاصة إلا بإإن الرجل.. قول 
'جوستاف لابون" -العالم الفرنسي - في كتابه حضارة العرب: "ومبادئ المواريث التي نص 
عليها القرأن» على جانسب عظيم من العدل والإنصاف.... والشريعة الإسلامية منحث 
السزوجات اللواتي برعم أن المسلمين لا بعاشرونهن بالمعروف» حقوقاً في المواريث لا نجد 
مظها في قوانيدا..."(. 

والرد على هذه الشبهة من خلال انتاطز الثالية: 


.١‏ نلاحظ أن الإسلام كفل للمرأة مساواة ثامة مع الرجل من حيث الجنس والحقوق 


الإنسانيةء ولم يقرر التفاضل إلا في بعض الملابسات المتعلقة بالاستعداد أو الدربة ([الخبرة) أو 


.۴۰۸ انظر؛ حطاب» نظرات افتصادية» ص‎ )١( 
.۵ء١ السآهي»؛ عدالة الرسلام» ص‎ (۲) 


AY 


ومن الملاحظ كذلك انه ليست كل تفرقة طامأء بل إن العدل - كل العدل - بكرن 
بال تفرقة بين المخئلفين؛ كما أن الظلم - كل الطلم - في المساواة بين المختلفين» فالمساواة هنا 
ليست بعدل» لأنها تقضي بمساواة الناس في الحقوق علي تفاوت واجباتهم وکفایانهم وأعمالهم؛ 
فليس من العدل والإنصاف أو المصلحة أن ينساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات» مع 


التفاوت في الخصائص التي نناط بها الحقوق والواجبات"ء قال تعالى: ولا ترا ما فل ال ده 
رق ا عل 1 4" 
مْضکم حص 


وعند التدقيق نجد أن نظام الميراث من المئظور الاقتصادي قد أنصف المراة كثيراى 
حتی مع تمایز نصیب الذكر؛ لان معدل التمايز اقل بكثير من معدل الثمايز بينهما في الأعباء 
والنفقات انهمها في البداية -في صغرهما- منساويان في العبءء فاا كرا أصبحث نفقة 
السرجل علسى نفسسه» وبعسد الزواج يتضاعف العبء على الذكر ويتلاشي عن المرأةق وبعد 
الإنجاب يظل العبء على المرأة متلاشيا ويزداد على الرجلء فهل بعد ذلك يقال إن الميراث 
قد ميّز الذكر على الأنثى؟ وهل من العدالة أن يساوى في الأنصبةء بين من عليه عبء فليل 
مع من عليه عبء كبير؟ وهل من مصلحة الإنتاج أن يعطى لمن هو مطالب ببذل النشاط 
وتحمل المزيد من الأعباء والنفقات» مثاما يعطى من الأموال لمن ليس عليه مثل تلك الأعباء 


و النفقارت"'. 

.١‏ ليس كل ذكر له منل حظ الائثبين» وإنما هناك حالات يتساوى فيها الذكور مع 
الإناث؛ في مقدار نصببهم فمثلا يأخذ الأب السدس وتأخذ الام السدس في حالة وجود الفرع 
الوارت ويأخذ الجد السدس والجدة السدس في طروف الحالة السابقة» وكذلك يشترك الذكور 


والإناث من الاخوة لام حيث يشتركون في الثلث بالتساوي للذكر مئل الأئثى. 


( 1 انظر : صالح: بعاد ) شبهاٽت حول نصبب الائٹى في المير اء دو د انمو ار يث : صر ١‏ 
() سورة النساء: أية ۳۲, 


(۴) انظر: شوقي دنياء فى ظل البعد الافتصادي والاجتماعى للميراث؛ تدوة المواریٹ» ص ۲٠-۲١‏ 


n: 


والحقيقة أن أنمسبة الميراث لا يتحكم فيها عامل الذكررة والأنوثة بل هناك فلاثة 
عو امل 


أ. درجة القرابة بين الوارث والمورث فكلما افترب من المورآث ز اد نصبيه. 


ب. موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للاأجيالء؛ فالمستقبل للحياة يكرن نصببه 


ج. العبء المالي الذي يوجبه الشرع على الرجل دون المرأة. 

ولذلك لا يمكن فهم حق المرأة في الميراث» إلا في ضوء الموازنة العادلة بين الحقوق 
والواجبات المالية التي تقرر ها الشريعة الإسلامية على الرجل والمرأة. 

۴. إن الشريعة جعلت للذكر مثل حظ الائشين لحكم كثيرة"' منها؛ 
أ. إن المرأة مكفية المؤنة والحاجةء فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أر زوجها أو 
ب. الملرأة لا تكلف بالإئفاق على أحد بخلاف الرجل فانه مكلف بالإنفاق على الأهل 

والاقارب وغيرهم ممن تجب نففتهم عليه. فأعباء الرجل أكثر» والتزاماته المالية أكبر . 
ج. الرجل يدفع مهرا للزوجة - وهذا المهر حق للزوجة - ويكلف بنفقة المسكن والمطعم 

والملبس للزوجة والأولادء والنمريض والتعليم للاأرلاد. 

هدا وإن المرأة مرفهة منعمة أكثر من الرجل؛ فهي تغذم ولا تغرم؛ وتدخر دون ان 
تدفع شيئا من النفقات؛ وهي غير مطالبة بالإتفاق حتى لو كانت غنية» وهي فى هذه الحال أما 


او بثتأً أو زوجة أو أختاً... 


)0 انظر : صالح»؛ سعاد؛ شيهات حول نصيب المرأة في الميراث؛ ندوة المواريث» ص .۷-١‏ 
() ائظر: الصابوئي؛ محمد علي» المو اریت د ى في ضوء الكتاب والسنةء دار الحديث؛ 
۸ھ ص ۱۹-1۸ وسيشار إليه حين وروده الصابوني؛ المواريث؛ وأفي» الئظام الاقثصادي» 
ص +١2‏ الساهي»؛ عدالة الإسلا »> ص ٠١١-٤١١‏ الفلجر يي» المذهب الاقاد + صلی TATA‏ 
1 ي a.‏ 


ومن لطائف القرآن لكريم انه عبر عن نصيب الأنثی بالحظ في قوله تعالی:( لادک 
ستل حط الين) أ وهذا إشارة إلى تن حظها من الحظو أي الشيء الخاص بهاء فلا نفقة واجبة 
فيه حتی على نفسها أو ا رلاد 


.٤‏ لد بين الإسلام حقوق الفرد وواجباته كما بين حقوق الأسرة وواجباتها وكذا 
المجستمع» ولكن لا يمكن الفصل بينهم» إذ مجموعة الأفراد يكونون الأسرةء يكونون الأسرة» 
ون المجتمع؛ فهو تداخل بالغ بين الفرد والأسرة والمجتمع. 

وهنا ينبغسي عليسنا أن فلاحظ أن الإسلام لا ينظر إلى المرأة كفرد ولكنه بنظر إليها 
والى الرجل كأسرة واحدة» مكونة من فردين يكوئان نواة المجتمع الكبير» فالمرأة ثأخذ سهما 
من مورڻهاء وزوجها بأځذ سهمين من مورثه؛ فيكون مجموع ما لهذه الأسرة ثلاثة اسهم 
واخوها بأخذ سهمين من أبيهاء وزوجته تأخذ سهماً من مورثها فيكون المجموع ثلاثة اسهم 
لاسرة أخرى» فهذه قمة العدل؛ وهذه نظرة طبيعية؛ لان الاأسرة الجديدة نقوم امندادا الاسر 
التي انثهث رسالتها في الحياة ولها وشائج مع اسر أخرى تريد أن يكون لها امنداد في الحياة 
كذلك» فهسدا نكامل بين الرجل والمرآة في كل بيث وهو كذلك تكامل للأسر» وبالثالي تكامل 
المجتمع كله. 

مما يشت انه لا يمكن الفصل ر بين الرجل والمرأة إذ هما معا كيان واحد لا يسٽغٺي 
کل منهما عن الآخر ". 


)1( سور ة التساع: به ا 
(1) انظر: عبد المبدي؛ أحمد؛ ملاقشاث وتعقبياتء ندرة المواريث» ص 1. 
1 


۳( انظر : صالح؛ سعاد؛ شبهات حول نصيب الأنئى فى الميراث» ندر المواریث؛ ص 1١‏ 
FF HA 4٦‏ 


الفصل الشانى 
اثر نظام الميراث على الاستثمار والادخار وسلوك 


الوارث والمورت 

المبحث الأول: اثر نظام الميراث على الاسئثمار وسلوك الوارث والمورّث 

المطلب الأو ل: مفهوم الاستثمار ودوافعه في الاقتصاد الإسلامي 

المطلب الثاني: ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي 

المطلب الثالث: نظام الميراث والاستثمار 

المطلب الرابع؛ أثر نظام الميراث على سلوك الوارث والمورّث 
المبحث الثاني: أثر نظام الميراث على الادخار 

المطلب الأول: مشهوم الادخار في الافتصاد الإسلامي 

المطلب الثانى: دوافع الادخار في الاقتصاد الإسلامي 


المعللب الثالث: نظام الميراث والادخار 


Ay 


المبحث الأول 


أثر نظام الميرات على الاستنمار وسلوك الوارث والمورّث 
المطلب الأول: مفهوم الاستشمار ودوافعه في الاقتصاد الإسلامي 
أولا: مفهوم الاسنثمار 


الامنستثمار في اللغة: من الفعل تمر ويقول العرب: يمر الشجر ثموراء أي طلع ثمره 
واستثمر الشسيء جعله يثمر» وثمر الرجل ماله» كثره» واسنثمر المال جعله يثمر أي يكثر 


وينم '. 


ایل کے ا اي ر م ج و ۴ 
وجاء في القرآن الكريم: (فتال لمتاحبه وهو ناور أا أك ملك ما0 وع ثرا ) .)١‏ 


أما مفهوم الاسنثمار في الاقتصاد الإسلامي فهو:؛ استغلال الفرد المسلم - أو الجماعة 
المسلمة - ماله السزائد عن حاجاته الضرورية (الفائض الاقتصادي) بشكل مباشر أو غير 
مباشر في نشاط اقتصادي لا يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة» وذلك بغية الحصول 
على عاد مئه (الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية) يستعين به ذلك الفرد المسلم ~ أو الجماعة 


المسلمة - على القيام بمهمة الخلافة وعمارة الأرض ('. 


والحقيقة أن هذا تعريف مناسب لمفهوم الاسنثمار ذلك لأنه بحثوي على: تحديد 


المرجع القيمي والمبدئي الذي يحدد نشاط الاستثمارء كما أنه يحدد العملية الاسنثمارية بنشاط 


= لا‎ 
î 
۳ 


حفيکي أي إضافة ا اأطلافة الإنتاجية و اڭ لإخراج تداول الارراق الماليه و شو عبار م تال 


() انظر؛ ابن مئظور› سان العرب ماده (ثمر)» ص ١۷٣١-۹۷٤‏ . 
() سورة الكهف: آية ,"٤‏ 
)۳( سانو » قطب مصطفى؛ سائو» قطب مصطفىء» الاسنثمار؛ أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي» عمان» 
دار التفائس» الطبعة الأولى؛ ۰ ه-۱۰۰٣م»‏ ص ۲ وسيشار إليه حين وروده سانوء الإسئثمار. 
AA‏ 


توظيف اء ولأنه يحدد الهدف والغاية من الاستثمار بالخلافة وعمارة الأرض» ولأنه بحدد 
الجهة المسؤولة عن الاستثمار بالفرد أو الجماعة المسلمةء ولأنه يحدد المال الذي يجب 


تحريكه للاستثمار» فهو المال الزائد عن الحاجات الأساسية (الفائض الاقتصادي)“. 


مما سبق يتصح أن الاسنثمار في الاقتصاد الإسلامي هو نشاط إنسائي ٳيجابي» مستمد 
من الشريعة الإسلاميةء ويحقق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي» ولذا تجد استثماراً لأموال 
الفرد المسلم والجماعة المسلمة في شتى ميادين النشاط الاقتصادي وذلك من أجل دعم مساعي 


الننمية بشنى أنواعها". 


والنشاط الاسنثماري يشمل» الاستثمار الحقيقي» بإضافة جديدة للأصول الإنتاجية 
الموجودة في المجثمع كما أنه يشمل الكشف عن الثروات الطبيعية المثاحة والاسنغلال الكفء 


لهاء كما يشمل الاسنتمار غير الربحي أو الاسنثمار الاجتماعي. 
ثانا دوافح الاستشمار ني الاقتصاد الإسلامي 


نحن فستحدث عسن الدوافع العامة للاسثثمار في الاقتصاد الإسلامي بشكل مجمل؛ 
وسوف نذيّل هذا الحديث بدوافع الاستثمار في الاقتصاد الوصعي» وما وافق وجهة نظر 
الإسلام وما خالفهاء والحقيفة إن دوافع الاسنثمار في الإسلام مرنبطة بالمبادئ والمفاهيم 
الاساسبة للنظام الإسلامي؛ ويمكن إجمال هذه الدوافع بأربعة دوافم: 


)١(‏ التوظيف: هو مجرد نقل ملكية اصل معين ويطاق عليه تجاوزاً اسنثمار مع أن الاستثمار الحقيقي هو 
الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية. 

() انظلر: سانو ء الإسنثمار؛ ص ١٤۲۷-۲؛‏ حسذين»؛ جليلية حسن» الأسلوب الإسلامي لتكوين رأس المال 
والننمية الافتصادية؛ الإسكندرية؛ دار الجامعات المصرية؛ 1۹۹۰م ص »٠١١-٠١٤‏ وسيشار اليه حين 
وروده؛ حسئين» الإسلوب الإسلامي لتكوين رأس المال. 

)١(‏ انظر: مشهور» اميرة عبد اللطيف الاسنتمار في الافتصاد الرسلامي؛ القاهرة مكثبة مدبولي» الطبعة 
الأولی؛ ١۱٤١ه-1۹۹۱م؛‏ ص ٠٤١‏ وسيشار إليه حين وروده» مشهور؛ الاسنثمار. 

)٤(‏ انظر أبو زيد» محمد عبد المنعم؛ نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلاميةء القاهرة» المعهد 
العالمي للفكر الإسلاميء؛ الطبعة الاولى ٤١١‏ ١ه-٠١٠٠٠م؛‏ ص 1۸؛ وسيشار إلبه حين وروده أبو 
زيد؛ نحو ثطوير نظام المصاربة؛ حسنين؛ الاسلوب الإسلامى لتكوين راس المالء ص .٠١١‏ 

^۸۹ 


.١‏ استخلاف الإنسان في ملك الله؛ والاستخلاف هو تمكين البشر في الأرض 
واستخراج خيراتها والائنفاع بها على الوجه المشروع» وقد ورد تكليف الإنسان بالخلافة في 
أيسات كتيرة في القرآن وبالفاظط مخذلفة؛ لا يتسع المكان لذكرها؛ منها على سبيل المثال» قوله 


تعالی: هر الذي جک حلاف في اأزْض )۱ , 

وحيث إن المال هو محور النشاط الاقتصادي» فقد نظم الإسلام استخلاف الإنسان 
على المال؛ بمعلى تنميثه واسنثماره في الأوجه المشروعة من أجل توفير حاجات المجتمع 
والأفرادء بحيث لا نتعارض مع مصلحة الجماعة» وما دام الإنسان مستخافاً با نىرورة على 
الأموال» فانه بدافع الاستخلاف مطالب بننميتها واسئثمارهاء بحيث تؤدي الهدف المطلوب 
مسنهاء وهو إيجساد الإنتاج المطلوب لدى المجتمع» حتى يكون المجثمع قادرا على أداء باقي 
المهام الملقاة على كاهلهء ولذلك فإن قاعدة الاستخلاف قاعدة أساسية في الاقتصاد الإسلاميء 
تتضمن ضرورة عمل الفرد على استثمار المال وننميته اتحقيق الرخاء. 

۳. الستوجه الإنمائي وإعمار الارض: يرتبط بالمفهوم السابق للاستخلاف» مفهوم "اعمار 

الارض" وهو من أهم المبادئ العامة في الإسلام والموجهة للنشاط الاقتصاديء» ولقد 

ررد مفهوم الاعمار في القرآن الكريم مرارأء منها على سبيل المثال قوله تعالى: م 

ائ بن لأر شتتک دیا شزو م هرا ن ري ای۳6 وممنی 

استعمركم فيها: أي أسكنكم فيهاء وألهمكم عمارتها بالزراعة والصناعة والتجارة 

والبناء والاختراعات المختلفة.....» أي خلقكم لعمارته. 

والنشساط الافتصسادي في الإسلام لا يفأتصر على تحقيق الكسب المادي فقط بل هذه 


المنفعة المادية ما هي إلا وسيلة اتحفيق ما هو أسمى» وهو عمارة الأرض وإعدادها الحياة 


(أ) سورة فاطر؛ آية .٠۹‏ 

(۲) انظر: مشهورء الاسنتمار» ص ٤-٥١٤‏ 

() سورة هود؛ آية .٠1‏ 

.۱۹١۷ انظر: قطب» في ظلال القرآن؛ ج٤ ص‎ )٤( 
۹ 


البشرية امتثالا لأمر الله تعالى ونحقيقا لمسؤولية الخلافة في الارض» ولان الله تعالى سوف 
يسائلنا عمسا قدمنا في حياننا الدنيا اتحقيق عمارة الأرض؛ ولذ! فلن إعمار الأرض نكليف 
شر عي لتحقيق استمرارية الحياة البشرية من أجل عبادة الله تعالىا'. 

ولأجل نحقيق هدف العمارف عزز الله تعالى قوائين العمارة الصالمة باس مديد" 
منها: 
.التكامل بين القدرات البشرية وإمكانية استغلال الثروات الطبيعية المتنوعة لإعمار الأرض 
بأفضل الطرق. 
۲. تمكين الإنسان من الأرض والثروات الطبيعية وتئطيم انتفاعه بهاء قال ثعالى: رن ا 
ني الارض وتلا کم فیا مايش قل تا كرون )0 
الحرية وهي سمة سعي الإنسان في الارض لعمارتهاء؛ فهو حر في اختيار العمل المناسب 
له ضمن حماية حفوق المجتمع وصيانتها من الانحراف. 
.٤‏ الملكية الفردية: وهو حق مذحه الله تعالى لاإنسان» لتعزيز العمارة الصالحة وهذا الحق 
بعطي الإنسان حافزأ للتحسين والثفوق والاستكثار وقد نظمت الشريعة الإسلامية هذا الحق من 
جمیع جو انبه. 

والادلة كثشيرة على إحياء الاإرض منها على سبيل المثال قول الرسول 4 :"من أحي 


أرضا ميتة فهي له إن حسث الإسلام على الزرع والعمران لأنهما من سس قيام الحياة 


() انظر: مشهور؛ الاسنتمار» ص .1"1-٠١‏ 

[) انظر : مشهور» الاسنتمار» ص ١٦٠-ه.‏ 

(] سور ة الأعراف: أية .٠١‏ 

(؟) حديث حسن؛ رواه الطبراني» أبي القاسم سليمان بن احمدء المعجم الاوسط تحتيق طارق بن عوض اش 
بسن محمسد وعد المحسن بن إبراهيم الحسيني القاهرة» دار الحرمينء ١٠١٠ه )٠١(‏ أجزاءء ج4 
ص ١ء‏ وسيشار اليه حين وروده الطبرائي» المعجم الاوسط. 


۹١ 


وازدهارهساء فضث الإسلام على الاعمار» دافع للاستثمار والتنميةء يطلبه الإسلام في كل 
الظروف» فهو يزيد من رفاهية الإنسان. 

.٤‏ العبادة كدافع للاستثمار: قال تعالى: رس خلت الجن إن إا يدون رنلاحظ من 

خلال الآية الكريمة أن غاية خلق الإنسان هي عبادة الله تعالىء فكيف ينفق هذا مع 


طلٰب الله تثعالی من الإنسان عمار هة الأرص؟ 


هناك فهم خاطئ عند كثير من الناس؛ وهو+؛ أن المقصود بالعبادة في الآية الكريمةء 
هي العبادات التي سماها الفقهاء؛ وهذا فهم غير سليم؛ فالعبادة عموماً هي الدينونة الشاملة ل 


وحد وهنا لابد من تو ضيح مفهو مين العبادة: 


العبادة بالمفهوم الخاص: وهي العباداث التي نص عليها الإسلام بأنها عبادة خاصة 
ومن أهم مميزاتها: أنها بين العبد وريه مثل: الصلاة والصوم؛ والزكاة؛ وقراءة القرآن؛ 
والتسبيجح؛ وقيام الليل؛ وغير ها كثير»ء وهذا المفهوم هو جزء من العبادة المقصودة في الاي 
السابقة. 

ب العبادة بالمفهوم العام: وهي جميع أعمال الإنسان وأقواله في الحياة - غير أعماله 
وأفواله المعذية بالمفهوم الخاص السابق - والتي حتى تعتبر عبادة بالمفهوم العام لاد من ان 
تكون نية الإنسان فيها لله تعالى؛ كمن ينام باكرا من أجل الاسئيقاظ لصلاة الفجر مثلاء وكمن 
يعسل من أجل الترفع عن المسألةء وكمن يسنثمر لزيادة الإنتاج وسد حاجات المسلمين ومن 
أجل دعم قوة المسلمين»› فهذه وغيرها من الأعمال والأقوال إذا ارتبطت بنية إرضاء الله تعالى 
فهي من العبادة المقصودة في الآية السابقةء إذن فهي أعمال مقصودة ومطلوبة وهي غاية خلق 
الإنسان؛ فالاستتمار عبادة بالمفهوم العام» والإنسان مدفوع للاستثمار لكي ينال رضى ال 


تعالى وتحقق غابة خأذه وهي عبادة انه تعالى . 


0 سور ج الداريات: آي ا 
(٦ }‏ اثخلر : فط ف طلال الفر أن ج تسر TTAAR-TTAT‏ 
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.٥‏ وظسيفة المسال في الإسلام: المال في المفهوم الإسلامي؛ هو كل ما يمكن حيازته 
للائتفاع به شرعا وإشباع الحاجات البشرية"ء ويدخل في مفهوم المال في الإسلام» العروض:؛ 
وهو كل ماليس بنقد ومن العروض» الثبات والحيوان والعقار والمواد الخام والثروات 
الطبيعية والمواد المصسنعة وغيرهاء ويدخل في مفهوم المال أيضاًء النقود بشتى أنوأعهاء 
الذهبية والفضية والورقية وغيرها. 
والمسال في الإسلام وسيلة لإشباع حاجات الإنسان في الحياةء كما أنه وسيلة لبناء 
المسسنقبل في الآخرة من خلال الحصول على المال بطريق حلال وإنفاقه في حلالء كالزكا: 
والصدقات وكل أعمال الخير» ولذلك بع اتخاذ المال هدفاً لذاته مذموماً في الإسلاي ومن هنا 
حرم الإسلام الأكتناز؛ وذم البخل والإسراف ودعا إلى الاعندال في إنفاق المال بالنظر إلى 
وظيفته الاساسية. 
وإنفاق المال في الإسلام يهدف إلى تحقيق ثلاث غاياتا' هي؛ 
أ. المنفعة الحسية لضرورة البدن. 
ب. المنفعة الروحية (البر بالنفس استعداداً للآخرة). 
ج. المنفعة الاجتماعية لقطضاء حاجات الآخرين وتحفيق مصالحهم. 
ولدا فحيازة المسال وإنفاقه تهدف إلى تحقيق منفعة البشر في شتى الجوانب وهنا 
يتحقق معني قول الل تعالی:( کی ا کن وة ن لاغباء (Lr‏ وتگون منفعة المال للناس 
جميعاء وبذلك يمكن حصر وظائف المال في.الإسلام قيما يلي؛ 


أ الاستثمار بأرشد الطرق في الوجوه المشروعة. 


)1( أنظر : اأز حيلي› EET]‏ الإسلامي» ج٤‏ + ص 5 
)"( انر : مشهور ؛ الاستدصار ؛ ص م 

(") سورة الحشر: آبة ۷. 

(٤ (‏ انظر : سانو ؛ اا سنتمار » صل ت اه 
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ب. الاستهلاك والإنفاق مع مراعاء الوجوء المشروعة. 
ج. أداء حقوق اش تعالى فى المال. 
د. الكسب: حيث إن المال وسيلة لا غايةء ولان الكسب والعمل من وسائل محاربة 
الفقر؛ ولان الكسب أمر” فطري في الإنسان. 

مما سبق يضح أن وظيفة المال في الإسلام هي إحداث الئثمية والكسب وهو أمر“ 


فطري ودافع من دوافع الاسنثمار في الإسلام. 


الدوافح المباشرة للاستشمار في الإسلام“: 
تحدتث فسيما سبق عسن الدوافع العامة للاستثمار في الإسلام» والأآن أتحدث بشكل 
مختصر جدا عن الدوافع المباشرة للاستشار» إذ هي منبثقة عن الدوافع العامة السابقة. 
ومن شذد الذوافح: 
٠١‏ حب الستملك: وهذا دافع فطري» ومنه حب المال حيث يقول تعالى: رر الما ي 
ج فهذا الدافع في ذات الإنسان وهو مهم لتحقيق الهدف العام (عمارة الأرض)› 
والملكية في الإسلام تدفع الإنسان لبذل الجهد لأئه يعلم بأنه سوف يملك ثمرة جهده. 


. العمل: يعتبر العنصر الإيجابي الفعال في كل طرق الكسب التي أباحها الإسلامء 
والإنسان مدفوع إلى العمل من أجل الكسب لأئه بعلم بأئه سوف يثرتب عليه 


مسؤولیات لابد من مواجهتها. 


1( انظر : مسشهور ؛ ا لاسنٹمار + ص ۱۴۸-۹۱ ساڻو؛ اوستتمار » ص ۹ 
(") سورة الفجر: آية .٠١‏ 
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| 
۳. الإنفاق والزكاة والتكافل الاجثماعي» وكل هذه مرتبطة بوظيفة المال في الإسلام كدافع 


عسام للاستثمار » فالإنفاق من أجل تأمين آخرة الإنسان؛ والزكاة من أجل منع الاكنتاز› 
والقبام بواجب الثنمية؛ وهما معا يحقان النكافل الاجثماعي. 

.٤‏ الرقابة: وينفرد بها الإسلام - كدافع للاسئثمار - عن باقي النظم الوضعية حيث سم 
إلى: رقابة داخلية؛ وهي الرقابة الذاتية من الإنسان نفسه وهي أعلى درجات الرقابث 
ورقابة خارجية نتمثل بالسلطة وهي من أجل استمرار النشاط الاقتصادي بشكل 


مشرو ع ومنطضبط. 


الطب الثاني: ضوابط الاستشمار ني الاقتصاد الإسلامي: 


ست هنا بص دد الحديث عن ضوابط الاسنثمار بشكل مفصل» ولكني أمر مرورا 


سريعا على هذه الضوابط. 


يمكنني أن أوضسح أن معنى 'ضوابط الاستثمار هو: ثلك القواعد والالتزامات التي 
ينظم بها الإسلام سأوك من بيده المال في المجتمم» إذن فهي قواعد لابد أن يراعيها من بثخذ 
قرار الاستشمار ١‏ 


أولا: ضوابط مقدية أخلاقية. 
ثانا ضوابط اقتصادية اجتماعية 


وأصلها جميعا ينبثق عن الجانب العقدي. وإليك بيان هذه الضوابط بشكل مخثصر . 


۹ © 


الضوابط العقدية إلا خلاقية*. 

وهذه الضسوابط ترتبط ارتباطاً اصيلا بالعقيدة الإسلامبة والجانب الأخلاقي في 
الإسلامء؛ وهي ل ثلفك عن باقي الضوابط. 

فحي نما نقسول أن المستثمر ينبخي أن يراعي مبدأ ملكية اش تعالى المطلقة للمال؛ كما 
يراعي ماكية الإنسان المقيدة للمال؛ ولابد أن يؤمن بمبداً الاستخلاف في المالء كما ينبغي ان 
یگون نصب عیئیه رضی الله تعالی عن تصرفه بهذا المال؛ وبهذا یکرن قد راعی الضروابط 
العقدية في اسسنثمار المال؛ ولعل هذا المستثمر يسنشعر رقابة الله تعالى عليه في كل نشامل 
اقتصادي» فهسو يشر بالمسؤولية الكاملة امام الله لكي يحقق أهداف الاسنثمار الإسلامي 
المنشود. 

وفي الجائسب الأخلاشي لاد أن يأتزم المسئثمر بالأخلاق الإسلامية أثناء العملية 
الاستتماريةء لابد أن بلتزم بالصدق والأمانة والوفاء والعدل وغيرها من الأخلاق التي ترئبط 
بالعقيدة الإسلامية وننبثق عنهاء ولها الأثر البالغ على النشاط الاقتصادي عامة. 

والأمظة كثيرة في القرآن والسنة على إعتبار هذه الضوابط مثل: قصة أصحاب الجذة 
في سور ة الكهف وكذلك في سورة القلم وكذا قصة قارون. 
صوابط اتتصادية اجتماعية“: 

وهسذه الضسوابط كذلك لا ثنفك عن بعضها بعضاء فهي ربط بالجائب العدي كما 
الأخلاقيء؛ وهي ذاٿ آثار اأتصادية مباشرة؛ ولها آثارها على المجتمع. 

فالضوابط الاقتصسادية تراعي أن يكون الاستثار محققاً للثئميةء وأن بكرن مخطماً 


وموجها وأن يراعسى أولوياث الاسنثمار» ومجسالات الاسنثمار ووسائله» بهذا لا يكون 


(1) انظر : العوضي؛ في الإفتصاد الالام ۽ صن ۲۸2-۷۸ ساتو ء الاسنتمار » ص ٠١‏ وما بعدها. 
)( انظر : العو ضي؛ فی الاشنسباد الرسلامي؛ ضا TTY A¥‏ سانو ا لاسنتمار ؛ صز ت۹ وما بعد ها؛ ښ كهت ١‏ 
قاسم موسي نوز ده الوه ص ور ا «سنتمار؛ ص ١‏ وما بيعدهاء, 
۹٦‏ 


الاسئثمار عشوائياء بل يكون له الآثار الاقتصادية المرجوة؛ فيراعي ضروريات المجتمم كما 
يراعي حاجیاته وتحسینیاته. 

والض و ابط الاجتماعية تشترك مع بقية الضوابط في التأثير على النشاط الاستثماري»› 
فلابد أن يراعي الحلال والحرام في النشاط الاستثماري» بالابتعاد عن الربا والاحتكار والغش 
والاكتسناز والبيوع المحرمة لان لهذه الضوابط الأثر البالغ على التوافق الاجثماعي واسثمرار 


تداول المال والتشغيل الكامل لعناصر الإنتاج وغيرها من الآثار الاقتصادية المعتبرة. 


المطلب الثالت: نظام الميراث والاستشمار: 


لأقد بينا في الفصل الأول من هذا المبحت مدى مراعاة نظام الميراث للفطرة البشرية. 
إذ بأتسي استجابة لنواز ع الفطرة وئلبية لرغباتها ومنعاً لأهوائهاء كما بينا في المطلبين السابقين 
دوافع الاستثمار وضوابطه ووجدنا أن نظام المبراث ينسجم انسجاماً رائعاً مع دوافع الاستشمار 
وضوابطه» ولا غرابة في ذلك» إذ نظام الميراث جزء من شريعة الإسلام. 


واریسد أن أبين من خلال الفقرات الناليةء أثر نظام المير اث الإسلامى على الاستشارء 


سواء كان هذا الأثر مباشراً أو غير مباشر. 


.١‏ نظام الميراث يدفع إلى مزيد من بذل النشاط والجهدء فالإنسان لا يعمل لنفسه فقط 
ولكنه يعمل كذلك لمن يهمه أمرهم من أفراد أسرثه وأقاربه» فهو ينثعب ویكد من أجل أن يسد 
جوعتهم وپوفسر لهم حاجتهم وحاجٿه هو کما يذل جهداً من أجل تأمین مستقبلهم» فإذا طل 
علسى قسيد الحياةء تولى هو بنفسه الإنفاق عليهم» وإن مات ولوا هم الإثفاق على أنفسهم من 
خلال التركة وفي هذا اكبر الحوافز التي تحفز الفرد إلى الجد وبذل الجهد من أجل الاستتمار 
والكسب» ونظام الميراث يدعو إلى السهر على المصالح» اتكثير الأموال وهو في الوقت نفسه 
يحمي هذ الأمسوال ممن أن تعبت بها يد السرف والتبذير؛ ولو منم التوارث بين الأفراد 
لضسعفت الهمم وقل البذل - أي بذل الجهد للإنتاج - وضعف الثشاط الاقتصادي عامة لأن 
الإنسان يعلم بان ثمرة جهده لا ترجع إلى أسرتهء ولذلك يعثبر منع التوريث بين الأفراد قلا 
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للحافسز» ولعسل هذا الذي دفع الشيوعية إلى السماح بالتوارث وبالملكية الفردية ولو في حدود 
ضيقة؛ لأنهم علموا انهم يصادمون الفطر :', 

إذن فالميراث حافز للمورأث لبذل الجهد من أجل تامين الحاجات عموماء وهو كذلك 
حافسز للوارث لكي يساعد المورآث في النشاط الاقتصادي لأنه يعلم بأن ثمرة جهوده لن ثكرن 
لغير الورثةء ولعل هذا الحافز يعد من الحوافز التي لها تأئير مباشر على الاستشار. ) 

۲ سبقت الإشارة إلى أن نظام الميراث في الإسلام يعمل على حسم النزاعات ويؤدي 
إلى الاستقرار الاجتماعي» وهو بهذا بوفر الماح المناسب للاسنثمار» لأنه لا يمكن أن يكون 
هساك امار في وضع غير مستقر أو حالة تسودها التزاعات» إذ الاستثمار في هذه الحالة 
تحسيط به المخاطر مما يؤثر على قرار الاستثمارء ولاندليل على ذلك لاحظ نسبة الاستثمار ف 
المناطق التي تسودها النراعات؛ سنجدها قليلة أو معدومة. 

فالمسيراث حافز غير مباشر - في هذه الحالة - للاستثمار بتوفيره المناخ الآمن» الذي 
پسوده الاسنقرار. 

وجديسر بالدكر توجيه الرسول صلى 4$ للمورث:..., انك أن تذر ورثنك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة نكففون الناس......."' ؛ وإن كان في هذا الحديث تقييد لتصرف المورث بحيث ' 
بحفسظ للورشة غسناهم عسن طاسب الناس» فإ فيه حافزاً لكي يؤمن مستقبلهم بالجد والسمل 
والاسنثمار فيدخر لهم ولمستقبلهم. 


() انظر: السساهي؛ عدالة الإسلام؛ ص ٠٤۹-٤۸‏ داوود؛ الحقوق المتعلفة بالثركةء ص ۰٦1-۲٦۲؛‏ 
المبادي الملكيةء جا؛ ص ١۱۹؛‏ المصلح» يود الماكية الخاصة؛ ص +١١‏ زيدان؛ عبد الكريم» أصول 
الدأعوةء بيروت» موؤسسة الرسالةء الطبعة الثالئق ٤١٤‏ ھ۱۹۹۲م ص ١‏ ١٦١٠ء‏ وسيشار إلبه 
حين وروده؛ زيدان» أصول الدعوة. 

(؟) سبق تخریجه؛ ص ۱۱. 
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هناك عوامل مسؤولة عن قرارات الاسئثمار منها: مستوى الدخل القومي» فزيادنه 
تؤدي إلى زيسادة فرص الاستثمار؛ ومنها النمو السكائنيء إذ إن هذا النمو يزيد من عرض 
العمل ويزيد بالتالي من إنناجية رأس المال(". 

فإذا كانت هذه العوامل توثر على الاستشمارء فن الميراث يزثر على هذه الفر ارات 
وبااتالي يكون له الاثر غير المباشر على الاسنتمار من هذا الوجه» حيث تكون تركة من لا 
وراث له ملکا للدولةء فتصب في خانة الدخل الفومي ويكون لها الأثر المباشر في الاستثمار؛ 
وكذلك النمو السكاني حيث يعمل نظام المبراث على زيادة النمو السكائي» فهذا الإنسان الذي 
يملك ثروة يريد أن تكون هذه الثروة لأحفاده من بعدهء ولعل هذا الطلب كان على لسان سيدنا 
زكريا علسيه السلام : قب لي من لدنلن وا( )رشي ورت من آل نتوی وا عله ری را6 7ء وبذاك 
يكون نظام الميراث حافزا على زيادة انمو السكاني؛ وبالتالي زيادة عرض العمل» مما يكون 


له الاثر البالغ على استغلال راس المال ومن ثم زيادة الاسنتمار. 


إدا كان الورئة من الفقراء والمحتاجين؛ قفي الغالب سوف يزيد حجم الاستهلاك 
يسبب زبادة الميل الحدي للاستهلاك عند الفقراء» سواء أكان هذا الاستهلاك سلعياً أم خدمياء 
ومن المعلوم أن أي زيادة في الاسنهلاك سوف تؤدي إلى زيادة الاستثمارء فسيكون هناك 
استثمارات جديدة من أجل مواجهة الطلب الفعال للاستهلاك الجديدء بسبب انثقال الثركة الى 
مالكين جدد» فهذا زاد من الطلب على المواد الأولية ومستلز مات النثاج؛ وهو بدوره يؤدي 


إلى زيادة الاسثثمار والنشغيل وبالتالي يفطل من البطالة و الكساد". 


وإذا كان السوارث غنياً فسوف يزداد عنده الميل للادخارء فهذه الثروة الجديدة والتي 


نصب في خانسة الادخارء بين يدي الوارث الجديدء يمكن أن نحفزء للاسنتمار» حبث بقول 


)1( الظر؛ عفر محمد عبد المنحم» الاقتصاد الإسلامىء» الاقنصاد الكلي؛ جدة؛ دار البيان العربي» الطبعة 
الاولی» ھم ص .٠١١‏ وسيشار إليه حين وروده» عفر الاقتصاد الكلي. 
}"( سورة مريم: رة ۵ -ا, 
(۳) انظر: حطاب؛ نظر أت اقتصادية: ص .٠١١‏ 
۹۹ 


الاقتصساديون '.......كلما زادت المدخرات فمن المحستمل جداً أن يزداد الحافز على 
الاستشمار "ا فلابد من الاسنثمار في هذه الحالة من أجل توفير المدخرات الكافية في المستقبل 
للورثة» كما وفرها من سبقوه فوصلت إليه. 

. أشرنا في الفصل السابق إلى أن نظام الميراث يؤدي إلى تداول الثروة وهذا هر 
الههدف الاسمى للنظام الاقتصادي الإسلامي عامةء حيث ننتقل الثروة من يد إلى يد وهكذا بتم 
تداولها بين جميع الناس» ومن المعروف أن تداول المال في الميراث يكون من الميت إلى أيد 
جديدة ما زالث في إقبال على العمل بجد ونشاط؛ وهذه الأيدي الجديدة لا بد أن تقوم بواجب 
الاسستثمار في الال الذي وصل إليهاء ويترنب على ذلك تحقيق التئمية والاستثمار وئداول 


المال. 


مما يؤثر في النشاط الاسنثماري في هذه الحالة: الحيويةء وروح الشباب» والعقلية 
المتجددة التي تطغى على الشباب؛ فيكون لها الأثر البالغ على كفاءة الاستثمار. 

۷ إن احترام نظام الميراث لحقوق الارتفاق وتوريثها يزيد من احتمالبة الاسنتمار في 
العقسارات وغيرها من الاستثمارات» الني يكون لها حقوق ارتفاق؛ ولان فرار الاستثمار يثاثر 
باستمرار منافع العقسارات المثرئبة على حقوق الارتفاق» فلو منع توريث هذه الحقوقء» لقلٌ 
احتمال الاسنثمار في هذا الجانب» لان المنافع فيه لا تنتقل كلها للورثةء وعلى العكس» فار 
توريث هده الحقوق والمنافع يزيد من احتمال الاستتمار في هدا الجانب» فيكون نظام الميراث 


بهذه الوجهة حافز! للاسنشار. 


)1( هیلېروئر : روبرت قادة الفكر الاقتصادي؛ تر جمه راسد البر اوي» القاهر ف مكثة النهطة» بدون ناريخ 
نشر؛ ص ۹ ۰؛ وسیشار اليه حين وروده» هیلبر ونر » قاد الفكر الإفتصادي. 
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المطلب المرايح: أثر نظام الميراث على سلوك الوارث والمورث 


مسن المعروف أن السلوك الاقتصادي للشخص؛ يتحدد من خلال عوامل واعثبارات ' 
حاضر م و اعئثبار أت وعوامل مئوقعة في المستقبل»ء فقد يندفع شخص للاستهلاك لتوقعه 
الحصول على دخل في المستقبل» وقد يمنئع عن الاستهلاك إذا توقم العكس» ولا شك أن لهذه 
التوقعات أثر على سلوك الوارث والمورث'. 
أولا: أثر نظام الميراث على سلوك المورّثف 

نسمع کثبر! حديث الآباء عن تأمين مسنقبل الأبناء» والحقيقة أن نظام الميراث يع أحد 
العوامل المؤثرة في حجم ونمط اسنهلاك المورآث» وفي الغالب نجده يقيد اسنهلاكه» من أجل 
تو جيه الاموال نحو الادخار والاسنتثمار» ومن جهة أخرى فإ وجود الذربُة والحرص الفطري 
على تامين أوضاعهم بعد الوفاة» يؤثر على هيكل الاستهلاك وإشباع الحاجات» فقد يدقع ذلك 
الفرد إلى التعليم والى العلاج» للتمكن من بذل الجهد لممارسة الئشاط المرغوب» بل قد بندفم 
الففرد للهجرة و الثنقل حيث العمل؛ ومن هنا نجد نظام الميراث يواجه مشكلة البطالة وتوزيع 
وتوطين القو ى العاملةا", 

إذن يتأثر السلوك الاستهلاكي بالميراث؛ والاسسنهلاك يؤثر بدوره في الادخار 
والاستتمار؛ حيث يحرص المورأت على مزيد من الادخار من أجل النشغيل والاسنتمار» 
لتوفير متطلبات الذريةء و لأجل ذلك تجده يك ويتعب ويبذل أقصى جهد. 

وفي الحديث الشريف نك أن نذر ورثتك أغذياء ځپر من أن تذرهم عالة رذ يفكففون الناس ”° في 


هذا الحديث توجيه للسلوك من أجل أن يكون سلوكاً راشداً لا يفرط بحقوق الورثةء وهنا عامل 


)1( انظر : شوقي دنبا؛ قي ظل اليعد الاقتصادي؛ نذوة المواريث؛ صز a‏ 
"( انظر : شو قي دنباء ئي ظا البعذ الافتصادي؛ ذو ډ امو أر يٹ ؛ صل E‏ 
(] انظر: القرضاويء؛ دور القيم والأخلاق» ص .٠٤١‏ 

٤) 


؟) سبق ثخریجه ص ١‏ 


ء1 


فطري وعامل ديني يؤثران في سلوك المورأث» ومن الإعجاز في الحديث الشريف أنه قيل في 
صحابي له بئٿان فقط ولکن الرسول ك شمل بكلامه كل الورة'. 

وبوجسه عام يرشد نظام الميراث من السلوك الاستهلاكيء ويياعد بينه وبين الإسراف» 
ويزيد من حجم الادخار والاسئثمار» كل ذلك مراعاة لمصلحة الورثة. 

ثم إن هناك تاثبر! للميرات على سلوك الفرد حيال الزواج والإنجاب فالميراث حافز 
الفرد على الإنجاب والتكائر؛ لانه يعم بأن ثمرة جهوده تعود لمن بعده؛ فلا مانم من أن يئچب 
الذرية لكي يحافظوا على ثروته وتعود إلبهم. 

وفي توريث الزوجة دعم رائع لمفهوم مساعدة الزوج في أعماله والحرص على 
أمواله» ومن هنا تجد أن نظام الميراث بوؤثر بشكل مباشر وغير مباشر» تأثيرا إيجابياً في 
السلوك الاقتصادي للفرد"'. 

ونظام المبراث لا يورث المال الذي حازهء صاحبه بطريق الحرام» ولعل في هذا دافا 
لهذا المورث لكي يكون سلوكه منصبطاً مع أحكام الشريعة الإسلاميةء فلا يكسب إلا حلالاً ول 
يحوز إلا طياء وفي هذا السلوك» الأئر البالغ على الاستقرار ومنع المنازعات وائثشار الأمان 


وازدهار العمران. 
فانيا: أثر نظام الميراث ملى سلوك الوارت. 


يحر ص المير اث الإتسان الوأرث على مساعدة المورأث في اسنثمار ثروتهء لأنه يعلم 
باه خير سوف يكون له فيه نصيب» وهذا يدفع الوارث إلى أن ببذل جهدا مميزا لمساعدة 
المورأث في نشاطه الاقتصادي؛ فمن المحتمل جداأ أن يتأثر سلوك الوارث بهذا الشكل. 

وبعد مسوت المورث» فإنَ الوارث يحصل على دخل جديد من التركةء وقد يكون 


الوارث فقيراء فيزول فقره ويثاثر سلوكه بذلك» وقد يكون الوارث غنياً فيزيده الميراث غذ 


)0( انظر : سوقي دئپا؛ فی ظل البعث الاقتصادي؛ لذو ة المواربت؛ صل ١أ١أ.‏ 
)ل( أنظر : سوقي ذنبا؛ في طل البعذ ا لاقتصادی؛ نذو ٥‏ المو أريٹ» صر 1 
e‏ 


ویتاثر سلوكه أيضاء فالدخل الجديد للوارث يفتح له أبوابا كثيرة في النشاط الإنساني كلهء فإن 


الاسثهلاك وسيكون لذلك كلهء الاثر البالغ على الاستهلاك والاسنثمار وبالتالي الدخل القومي. 


وقد يخطر علي بال أحدء ان هدا الوارٹ قد يركن ولا پېذل جهداء لأنه سوف يحصل 
على نركة من مورثهء وقد يبالغ في الإسراف والتبذير» وقد يحدث هذاء ولكن نظام الإسلام 
عامة عسالج مسثل هذه الحالة بكثير من أحكامه» ومنه حرمة السرف والئبذيرء والحث على 


العمل والاسنثمار؛ كما أمر الإسلام بالتوسط والاعتدال في الإنفاق''. 


نا س mm‏ 


)1 انظر : شوقي دئيا؛ فى ظل البعد الافتصادي» ندوة المواريت» ص .١۷-١١‏ 
Ney‏ 


المبحت الشانى 


أثر نظام الميراث على الاد خار 


بعد أن تحدثا في المبحث السابق عن الاسثثمار من حيث مفهومه ودوافعه وطوابطه 
وتوصالنا إلى أن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يعد حافزا للاستثمار» أريد أن أوجز 


القول عر الادشار من حيث مفهومه و دو افع واثر نظام المير اث علبه. 


المطلب اأول: مفهوم الاد خار ني الاقتصاد الإسلامي 


من المعلسوم أن الدخل من حيث استعماله يقسم إلى الاسنهلاك والادخار؛ ويقصد 
بالادخار في الاقتصاد الوضعي: سلوك اقتصادي يقصد مئه عدم اسنهلاك جزء من الدخل» أو 
هسو الجزء غير المستهلك من الدخل فالادخار هو الفرق بين الدخل والاستهلاك خلال فترة 
زمنية» والادخار دالة في الدخل بمعنى أن الادخار يتاثر بالعوامل التي يتأثر بها الدخل. 
والعلاقفة بين الادخار والدخل علافة طردية معنى إذا زاد الدخل زاد الادخار وإذا قل الدخل 


فل الادخار'. 

وفي النظام الاقتصادي الإسلامي جاءت مصطلحات منها: العفو كما في قوله ثعالى: 
لرسالوك مادا َون قل ا4ء وكذلك مصطلح الفضل» حيث قال عليه السلام:” من كان له فشر 
طهر فلعيد به على من لا ظهر له e‏ وهده المصطلحات تنصرف إلى الفائض الافتصادي» 


فالادخار عنصسر من عناصر الفائض بالإضافة إلى الريع والربح ( والفائدة في الأنظمة التي 


(1) انظر!؛ محمد قاسم موسى» توزيم الثروة؛ ص ١٠١؛‏ حسنين»؛ جايلة حسن؛ الأسلوب الإسلامي لتكوين 
راس المسال» ص ۹٤؛‏ آأرثر ادوارد بيرنز وأآخرون؛ علم الاقتصاد الحديث؛ بيروت» دار صادر» دار 
بر ونت ۰ ام ص ۸دا 

.۲1۱۹ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۳) رواه مسلم» ٠٠٠٤/۳‏ الرقم 1۷۲۸ء كثاب اللفطةء باب استجباب المؤأساة بفضول الأمو ال. 

٤ 


زاد عن حاجات الإنسان الضرورية-مع مراعات المناخ الاستثماري- إذ توعد اش تعالى الذين 


٠‏ َ 8# رم افر ر 
يكنزون» بالعذاب الشديد يوم القيامةء فال تعالى:( والذين كرون الذحّب والنضة ولا تفقوت في سيبل 


الله قرف ذب ا 
بغية الانتفاع به وقت الحاجة شريطة أن يأخذ ذلك الجزء المقتطع طريقه إلى مجالات ‏ 
الاسنتمار المشروعة بشكل مباشر أو غير مباشر" ونلاحظ أن هذا التعریف جاء مناسبا 


وبهذا بفرق هذا الثعريف بين الاكثناز والادخار. 


}( سانو : قصاب مصطفی ؛ المدخر ات الاردن» دار الغاس ؛ الملبحة الأولى؛ fT‏ اء م د e‏ 
وسيشار إليه حين وروده سانو؛ المدخرات. 


i0 


المطلب الثاني: دوافع الاد هار ني الاقتصاد الإسلامي 

ر غاي الإسلام في التوسط بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار ولعلك تلاحط ذلك في 
الآيات الكريمة الثالية: 

ت وق ي ار ړا الل ر م ر 
قال تعالی: (والدین إذا اشقا لم رفوا ولم روا وکن ين ذل فوا 4( 
اي ا 1 ر اا را ص ا " ر٣‏ ل رر اي ار 

قال تعالی:؛ ولا تل تدك مخلولة إلى عتقك ولا تیمها کل الط فتقعد مارا سو 4 . 
حيث قال:٠...‏ كلوا وأطعموا وادخروا ‏ . 

وتتعدد دوافع الادخار في الاقتصاد الإسلامي» وقد نشبة هذه الدوافع - إلى حد ما 
دوافسع الادخسار في الاقتصاد الوضعي؛ فمن الممكن أن يدخر الإنسان من أجل طوارئ غير 
متوقعة» ولكن الدافع الأهم عند المسلم؛ هو الدافع الأكثر حفزاً للادخار وهو: الادخار من أجل 
ثوفير حرفة لاحد أولاده العاطلين عن العملء خصوصا إا علمنا أن الإسلام يحرم الاكثناز 0 

وهناك دوافسع أخشرى مهمة للادخار؛ فمن الناس من يدخر من أجل أن يكرّن تركة 


لورشته من بعده» ولعل هذا من الدوافع القوية خصوصاً انه تعلق بقول الرسول ل لسعد حينما 


.1۷ سورة الفرقان: آية‎ )١( 

.٠۹ مور ة الإسرام: آية‎ )١( 

(۳( رواه البخاري؛ حدیث رقم ۲٥۱٤١‏ ومسلم» حدیث رقم .٣٤۳‏ 

)٤(‏ مناك عدة تعحريفات للاكنتاز منها: أن الاكنتاز هو الاحثفاظ بالمال دون أداء ما وجب فيه من الزكاق 
ومنها؛ أن الاكتناز هو الاحثفاظ بالثروة بغير اسنثمار» سواء أذيت الزكاة أو لم أؤدء وهذا التعريف الثاني 
للاکئناز؛ هو ما أقصده و اعند به لان هذا التعريف يشتمل على حقيقة عملية الاكنتانزء ولان الآية الكر بمة 
:والدبن يكنزون الأهب والفضة...." لم ثشر إلى أي من أموال الزكاة سوى الذهب والفضة مما بؤكد 
كون الاكتناز مطلق الاحنفاظ بالثروة وحبسها عن الإتفاق» ولاننا نعثمد على الأصل المفرر في الشرع في 
الثروات والأموال وهو التداول والتثمير لا الحجب والدشن. 
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آراد أن يوصي بكل ماله:“...إئك أن ثذر ورثئك اغذياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس*'ء في 
هذا الحديث دافم للادخار من أجل مسذقبل الورثة» وقد يكون هنالك دوافم أخرى للادخار 
كالشعور بالاستقلال وعدم الحاجة للغير» ولكن ضوابط هذه الدوافع كلها عدم الاكتناز» بحيث 
تكون كل المدخرات موجهة للاسندمار كما يريد الإسلام. 

ولعل أهم الدوافع للادضار في الإسلام هو وجوب الادخار الذي اثبتته الآبات 
والأجاديث الصحيمة. 


المطلب الشالث: نظام الميراث والاد خار 

يمكنئي أن أوضح علافة نظام الميراث بالادخار من خلال النقاط التالية: 

.١‏ نستطيع القول إن نظام الميراث بؤثر على سلوك المورآث» وهو في الحقيقة يراعي 
الجانب الفطري الغريزي - حب الأو لاد والذرية - وبراعي العامل الديني حيث حث الإسلام 
على العمل من أجل تأمين رزق الأولاد ومن تجب نفقتهم عليه ويوثر الميراث على سلوك 
المسوراث بحيسث بجعله سلوكا رشيدأ فإذا علم أن جهده وثمرته سوف تعود لورته من بعده 
فسوف یکون سلوکا عفلائیاً وسطاً بین الإسراف والتقتير» ولا يكون هذا لولا نظام إلمير اث 
فالإنسان مدفوع بهذا للادخار من أجل الورثةء ونستطيع الجزم بان معظم التركة تصب في 
زيادة الدخل وكلما زاد الدخل كلما زاد الميل الحدي للادخار. 

٠‏ إن هؤلاء الورثة قد بكون بعضهم أغنياء والبقية فقراءء فإذا كان الورئة أخنياء فإنة 


التركة تزيدهم غئى؛ وهذا يزيد من القدرة على الادخار وبالتالي الاسنثمار. 


س 


١ [‏ ) سبق تخریجه؛ ص ١‏ 
)١(‏ للتوسع فى شد البأاب انظر : سانو ؛ المدخرات» ص ۲ وما بعدهاء و ص وما پندها. 
eY¥‏ 


و اذا کان الور فقسر أ فان النركة ر يذ في دځولهم ولگن سلو جك هذه الزيادة 


للاستهلاك وهذا ما بحدث عند الطبقات الفقيرةء فيزيد من الطلب الفعال على السلع؛ مما بثبعه. . 


ز ياد مضاعفة في الاسنثمار , 


۳. إن نصيب الأنثي في الغالب هو نوع من الادخار؛ حيث لا يجب عليها أن تثفق 
مئه شيئاء فالأنثى وهي بنت نفقتها على أبيها وهي أخت نفقتها على أخيها وهي زوجة نفقتها 
علی زوجهاء حنی لو كانت غنية وهي آم نفقتها على أولادها إن لم یکن لها زوج» وهكذا فهي 
غير مطالبة بالإنفاق على أحدء ولا يجوز إجبارها على الإنفاقء وعلى هذا فنصيبها من التركة 
محفوظ ل نفقة فيه» فهو حفيفة نو ع من الادخار والذي ينبغي أن يصب في فناة الاسنثمار. 

فعلسي هذا يعمل نظام الميراث من خلال نصيب الأنثى» على زيادة الثراكم الرأسماليء 
مما يساعد في توفير المال اللازم للاسنثمار والننمية. فكل تركة فيها نصبب من الادخارء» من 


خلال سهام الإناث» ومن هنا يشكل نطام الميراٽ أحد وسائل تكوين المدخرات. 


؛. أوضحنا سسابقا أن الورثة هم من دوافع الادخارء وهذا يجعل نظام الميراث 
الإسلامي متميزأً في هذا الجانب - مثل غيره من الجوانب - فيساعد في زيادة المدخرات 
على النجو السابق » فهو يعمل بطريق مباشر وغير مباشر في زيادة الدخول؛ مما يزيد حجم 
المدخرات "وكلما زادت المدخرات فمن المحتمل جدا أن يزداد الحافز على الاسثثمار "'. 

فالتركة التي يموت عنها المورأث؛ نزيد في دخول الورثةء وهؤلاء الورثة الذين 
يعلمون أن الستركة سوف تعود إليهم سيساعدون المورآث على ترشيد استهلاكه بحيث يحفق 


اکير قدر سر الادخار . 


(1) انظر: هيلبرونئر؛ قادة الفكر الاقتصادي» ص ."٠۹‏ 
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المبحث الثاني: أثر نظام الميراث على الثنمية الاقنصادية 
المطلب الأول: مفهوم التلمية في الاقتصاد الإسلامي 
المطلب الثاني: مقومات الئلمية في الاقتصاد الإسلامي 
المطلب الثالث: أهداف الثنمية ومعيارها 


المطلب الرابع: نظام الميراث والننمية الاقتصادية 


المسصث الأول 


أثر نظام الميراث ملى القوزيج والإنغاق الحام 


أوضحتث فسي الفصسل السابق أثر نظام إلميراث على الاسثثمار والادخار وسلوك 
السوارث والمورّث وقد اثبت أن نظام الميراث يعد حافزأ للاسنثمار وللادخار وهو يؤثر في 
سلوك الوارث والمورأث ويكون له الأئر الإيجابي عليهماء وفي هذا المبحث سوف نبسط القول 


في أثر نظام الميراث على التوزيم والإنفاق العام؛ وذلك من خلال المطالب التالية: 
المطلب الأول: مفهوم الضوزيج 


يعة التوزيع أحد أركان علم الاقتصادء لأن التوزيم ضروري للإنتاج والاسنهلاك. 
حيث يتحدد نمط وحجم الاستهلاك بناء على هيكل التوزيع؛ كما يتحدد مستوى الإنتاج ونوعيته 
بناء على نمط الاسستهلاك كذلك فكلما كان هيكل التوزيم منوازنأء كلما كان نمط وحجم 
الاستهلاك والإنثاج متوازنا. ذلك أن الإنتاج ما هو إلا انعكاس للطاب الفعّال» والطلب الفعال 
هو صورة تعكس هيكل توزيم الدخل القومي بين الأفرادء فكلما كان هيكل التوزيع مخثلا كلما 
اختل الطاب الفعّال واختل الإئتاج بالتاليا'. 


ويقصسد بالتوزيم في الاقتصاد الإسلامي:" اننقال وئفسيم أو إعادة تقسيم الدخل أو 
الثروة بين الاأفراد سواء عن طريق المعاوضة (كما في المبادلات السوقية) أو عن طريق 
غير ها كالإرث» وسواء تم بين الأفراد (كالهبات والأوقاف) أو بيهم عن طريق الدولة (كزكاة 
الأموال الظاهرة) أو بين الدولة والأفراد (كضمان بيت المال للح الأدنى لمعيشة الفرد) 


وسواء أكان الزاميا كصدقة الفطر أو تطو عياً كصدفة النافلة"". 


() انظر! آبو زیدء نحو تطویر نظام المضاربة» ص ۴۸۰-۳۷۹, 
ہآ( الزرقاع؛ نظم النوز يم الإسلامية؛ صر ۲, 
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وهنا لاإبد من كلمة؛ إن نظام الإسلام يهتم بالتوزيم اهتماما بفوق أهتمام النظم 
الوضعية جمسيعاء ولا أدل على ذلك من تعدد نلم التوزيع الإسلاميةء وهي كثيرة ولها الآثار 
الاقتصادية البالغة على نداول المالء والقضاء على الفقرء منها؛ الزكاةء الإرثء صدفة الفطر؛ 
الهبات؛ الأو قاف» وغيرها من النظم؛ التي تحقق أهداف المساو!ة الحقيقية بين أفراد المجتمم؛ 


ونسمح بالغنى الذي يحترم حق الفقراء في المال» وهذا قمة العدالة. 


ا معطب الفاني: هيكل الضوزيح 


في الاقتصاد الرأسمالي نستطيع أن نقول أن الأداة الرئيسية للتوزيع هي؛ السوق وما 
يجري فيه من مبادلات» وأعنقد أن احتمال وجود ضوابط لهذا التوزيع تكاد تكون معدومة؛ 
وبناء على ذلك نجد التفاوت الواسع في الدخول في المجتمع إلرأسمالي. 

ما الاقتصاد الاشثراكي» فقد جعل العمل أساس التوزيمء وهذا كلام نظري؛ إذا نزلث 
إلى الواقع فستجد ما يعيبهء وتجد أن الدولة صاحبة الملكية العامةء أخذت نقزّم حقوق العمال 
لدرجة قل الحافز» مما أدى إلى اهيار الشبوعية بعد أن لم يمض عليها سبعون سئة. 

أما في الاقتصاد الإسلامي فالأمر مخئلف جدأء إن عئاية الإسلام بالتوزيع لا تذاظرها 
عناية؛ وهي عدالة توزيعية في االة توزيعية في اكما هي في الكلام النطريء وأول ما تجدء أن 
الإسسلام لا يعثرف بملكية لاأحدء إذا فقد جزء من المجتمم حاجاته الأساسيةء واليك بيان ذلك 
هناك هيكل فريد للنوزيع أقامه المنهج الإسلامي ليحقق معني العدالة الحفيقية الذي فقدته كافة 
النظم الوضعية. 


هذا وينم التوزيع في الاقتصاد الإسلامي على ثلاث مراحل: 
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المرحلة الأولى: وهي مرحلة توزيم الموارد الطبيعية ويسميها بعضهم التوزيع القاعدي 
ويسميها بعضهم الآخر توزيع ما قبل الإنتاج أو توزيع الثروة؛ وعلى أي حال فإِنَ التسمية 
تعکس مضمون هذه المر عل '. 

وهناك كلام كثير حول تقسيم الملكيةء ووسائل اكتسابهاء ولا يتسم المقام للكلام عن 
ذلك؛ لكن أقول: إن في هذه المرحلة تأكيد على أن يتوافر لكل فرد ما يس حاجاته الأساسية"ء 
وعلسى هذا الاساس قوم فلسفة الملكية في الإسلام» فتجد أن كل ما هو ضروري لقوام حياة 
الإنسان» يدخل في الملكية العامة؛ فيدخل الماء والكلا والنار والملح وغيرها من الثروات ' 
الطبيعية؛ الثسي يسهل استخراجها ويمكن أن يصرف بعضها لصالح عامة الناس» كمدفوعات 


تنحويليةء من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين أو ما يسمي بالفئة المحرومة. 


ونلاحظ أن أول ما يربى عليه المسلم» ومن صميم عفيدنه أن المال لله وأن البشر 
مستخلفون فيه» فيكون هذا الإنسان مهيئًاً لقبول أي تدخل في هذا الجائب. 

واعترف الإسلام بالملكية الخاصة؛ على أن تؤدي وظيفتها وخاصة الوظيفة 
الاقتصسادية الاجثماعية؛ وجعل العمل الاقتصادي هو أساس التملك الرئيسء؛ إذ العمل هو أهم 


أسباب الملكيةء وجعل الميراث والوصيةء وغيرها من أسباب انتقالها كذلك. 


ونلاحظ حرص الإسلام على أن يكون للتوزيع دوره في هذه المرحلة المبكرة من 
أجل ضمان عدالسة توزيعية منذ اللحظة الأولىء وفي هذه المرحلة ضمان لإشباع الحاجاث 


الأساسية لجميع الأفراد وعدم حرمان أحد منها تحت أي فيد" . 


)1( انر : العوضي» في الافتصاد الإسلامي؛ ص ۷٥؛‏ شوقي دنياء الإسلام والننمية الاقتصادية» در اسة 
مقارنسة؛ دار الفكر العربي» الطبعة الأولى» 1۹۷۹م» ص ١٠١٠ء‏ وسيشار إليه حين ورود شوقي دئياء ' 
الإسلام والتتمية. 

.1٤ انظر: الفنجري؛ الإسلام وعدالة التوزيم» ص‎ )١( 

(۳] انظر : شوقي دنياء الإسلام والتتمية» ص ١٠٠-۸٠۲؛‏ العوضي؛ في الاقتصاد الإسلاسي» ص .1١-۵۷‏ 
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المرحلة الذانية: التوزيع الشخصي وهو الذي يعنى بدراسة أنصبة الأثراد من الدخل الثومي 
سواء كان هذا الدخل من العمل أو الملكية العقارية أو راس المال» ويساهم في التوزيع هنا 
أعمال ومجهودات بيذلها الإنسان عامل أو مالكأء ويكون للسوق دور ظاهر للتوزيع في هذه 
المرحلةء والتي يغلب عليها النشاط الاقتصادي. 

ومن المعروف أنه لابد من تضافر علصرين على الأقل من عناصر الإئتاج» حثى 
يكون هناك سلع مننجةء وهذه العناصر التي تشترك في العملية الإنتاجيةء» تستحق عائداً على 
مشاركتها في الإنتاج» فعنصر الأرض مثلاء يجوز تأجيرها مقابل مبلغ نفدي محددء كما يجوز 
أن تشسارك في العملية الإنتاجية مقابل نسبة من الإنتاج» وفي عنصر العمل يشترط الإسلام أن 
يكون الأجسر يحفقق حذ الكفاية للعامل؛ وان لا يكون هناك نفاوت كبير بين أجر وأجرء أما 
عنصر رأس المال فهو على شكلين: نقدي وعيني» أما رأس المال النقدي فلا يعثرف له 
بالأجر؛ وإنما له نسبة من الإنتاج نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجيةء أما رأس المال العيني 
فيجوز تأجيره في الإسلام مقابل أجر محدد'. 

وفي هذه الحالة يكون للنشاط الاقتصادي» الدور البارز في آلية السوق» دون تدخل أي 
عامل آخر» ما دامت الأمور تسير بشكلها الطبيعي» ولم بظهر لها أي معرقات. 
المرحلة الثالئة: إعادة التوزيم أو التوزيع النوازني» والحقيفة أن هذه المرحلة لا ننفك عن 
المسراحل السابقةء فهي تتفاعل معها ونتائر وتؤثر بهاء وهذه المرحلة فيها من الوسائل الكثيرة؛ 
التي تفرد منهج الإسلام بهاء والتي تعمل على إعادة التوزيع أو تحفيق التوازن؛ ومن هذه 
الأدوات: الزكاة والوقف والنذور والكفارات والهبات والوصية والميراث وصدقة الفطر 
وصدقة التطو ع وغيرهاء وهذه الادوات أو النظم منها ما هو إلزامي ومنها ما هو اختياريء 


ومنها ما تشرف عليه الدولة ومنها ما يخضيع لإشراف الأفراد عليه. 


)1( انظر : شوقي دوا الرساام و النئمب؛ ص ۲۷۲-۷۸ العو ضي؛ فی ااا شنصباد الرسلامي؛ صر .14۹-1١‏ 
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بالإضافة إلى ما سبق» هناك ما يسمى بالتوظيف”': وهو ما يقابل الضريية البوم - 
هذا فضي حال عدم كفاية الموارد السابقة لتحقيق النوازن - حيث أجاز ذلك جمهور الفقهاء؛ 
اعستمادا على: ”أن في الال حقا سوى الزكاة""ء وهذه الخطوة ندل على مدى إصرار المنهج 


الإسلامي على تحقيق العدالة التوزيعية أو التوازن وجعل المال متداولا بين الناس'. 


والخستم بالقول إن قواعد الإسلام التوزيعيةء ثابتة لا ثثغير من عصر إلى عصر؛ ولا 
بين الاقاليم المخالفة ولا تتبع شكل الإئتاج - كما هو الحال في الشيوعية - وبذلك يكون 
هيكل التوزيم في النظام الإسلامي فريدأء إذ أنه متفاعل بمراحله ومنداخل فى بعضه؛ ويحقق 
التوازن المنشود؛ وبالتالي يحافظ على تماسك المجتمع وقوته» مما ينعكس على الثئمية 
والإئتاا“, 


المطلب الشاليث: نظام الميراث والتوزيح: 


علاقة نظام الميراث يمراحل التوزيح: 


نجد أن نظام الميراث له علاقة بالمرحلة الأولى حيث نتحدد الملكية» فالميراث من 


أسباب انتقال الملكية الخاصةء وهذا يزثر في استمرار أداء الملكية الخاصة لوظيفتها. 


ونجد كذلك أثر! واضجا لنظام الميراث في المرحلة الثالثة من هيكل التوزيم» حيث 


يعد المير انث من أدو ات إعادة التوزيع الحاسمة الهادثة. 


(1) انظر: القرضاوي؛ ققه الزكاةء ص .44۹۲-۹٦٩۱‏ 

.٤۸/٣ سنن الترمذي»‎ +١٠١١ حديث ضعيف الببهقي. السنن الكبري ١۸ء الرقم‎ )١( 

() انظر: شوقي دنياء الإسلام والننمية» ص ۲۷۹-۲۷۸. 

)٤(‏ ائخظطلر: المصر يي؛ عبد السميم؛ عدالة توزيم الثروة في الإسلام القاهرة - عابدين؛ مكثبة وهبة الطبعة 
الاولسی» ٤١١‏ ه-۱۹۸م؛ ص !٤‏ وسيشار إلبه حين وروده» المصري» عبد السميع عدالة توزيم 
الثروة في الإسلام. 
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ولا يعنسي هذا عدم وجود علاقة للميراث بالمرحلة الثانية من هيكل التوزيم؛ فثجد أن 
r‏ 
الميراث يوثر في الدشاط الاقتصادي بشكل واضصح؛ وقد أثبت سابقا أن الميراث بعد حافز! 


مباشرة في المرحلة الاولى والئالثةء إلى علاقة غير مباشرة في المرحلة الثائية. 


أهمية التوزيح الحادل: 

تعد الثروة في جسم المجتمع» أسرٴه وأفراده» مثل الدم في جسم الإنسان» فالعضو الذي 
ينقصه الدم» أو لا يصل إليه» يصاب بالشال وبالتالي لا بد من قطعه لأنه مريض» ويشكل عبئا 
على باقي الأعضاء ولتفادي ذلك فلا بد أن يجري به الدم من جدید حثی پبقی منجدداء یزود 
الجسم بالطاقةء ويعطيه القدرة على الحركة؛ ويقوم بوظيفثه بشكل تامء وكذلك الثروة فإذا 
انحصرت في بد فئة من الناس دون الأخرىء فكانما حكمنا على ذلك الفئة المحرومة بالفقر 
والبوس» ولا شك - في هذه الحالة - أنه سوف بقل احتمال أن تقدم المجتمع خيرأء لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه»ء ولكي تتجاوز مشكلة انحباس الثروة عن فئات المجتمعء لا بد من إعادة 
التوزيع وهذا ما يقوم به نظام الميراث مع باقي نظم التوزيع الإسلامية خير قيام. 

نستطيع القول إن هناك أمورا أساسية لتحقيق الرفاه الافتصادي منها: 
١‏ اثخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوزيع بين الأغنياء والفقراء في الجيل الواحد. 


.١‏ اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل التاثير على توزيع الدخل من أجل حفظ حقوق الأجيال 


الفادمة. 


وعسندما يراعسي نظام الميراث هذه الاساسيات فاإننا جزم بان الميراث يحفق الرفاء 
الاقتصادي. 


وگما نفدم ان السماح پاسٹمر ار الثرگيز السائد للثرو هة سو ق يؤدي إلى الإفشال ألدائم؛ 


لدف إزالة الفقر» ونحفيق التوزيع العادل للثروة ولعل هذا الذي منع الرأسمالية من القضاء 


على الفقر وسوء التوزيع المنفشي لديهاء ونجد أن توزيع الأرض» هو عنصر رئيسي محد 
لتوزيع الدخل ومدى انتشار الفش؛ ونلاحظ أن البلدان التي جمعث بين الئمو الاقتصادي 
والتوزيم العادل للأرض مثل: اليابان وتايوان وكوريا الجثوبية وکوستاریكا تمكنث من ثحفيق 
توزيع للدخل؛ أكثر عدلا نسبياء في حين أن البلدان التي سمحت باستمرار ثركيز ملكية 
الأراضي تعاني من ازدياد انتشار الفقرء ومن سوء التوزيم. 

يرى محللون اقتصاديون أنه من أجل استمرار عملية الثنميةء لا بد أن نتجاهل عملية 
إعادة النوزيع بشكل مبدئي؛ لان ذلك يقلل من المدخرات المخصصة للاستثمارء قد يكون هذا 
صسحيحا إلى حد ماء لكن لا يمكن الننمية الاستمرار وأغلبية المجتمع شعر بالحرمان وعدم 
تكافؤ الفرص'» ولذلك نجد أن من وجهة النظر الإسلامية:؛ أن عدالة توزيع الذخل في الأجل 
الطويل؛ تتمثل في الاستقرار الاجثماعي» بسبب شعور أغلبية المجثمع بالعدالة. وهذا في حد 
داته يساهم فسي نمو النشاط الإنتاجي ومن ثم نمو الدخل الحقيقي على أسس مستقرة دون 
اضطرابات أو تقلبات اقتصادية» والأمر الآخر الذي يعد إيجابياً هو: نمو الاستهلاك القومي 
بشسكل مستو ازن مع نمو الناتج القومي الحقيقي؛ مما يساعد على استمرار الائتعاش واندفاع 


عجلة التنمية إلى الإماء". 


(1) انظر: شابر!؛ الإسلام والتحدي الافتصادی» ص .٠۲٠-۳۲۲‏ 

)١(‏ ابت الدراسات التجرببية أنه كلما ثميز المجثمع بعدالة التوزيع وإعادة الثوزيع المصجح كلما أدى ذلك 
الى مزید من التکوين الر سمالي بدليل أن الدول الاسكندنافية وهي ذاث موارد محدودة ولكنها نتمم بعدالة 
توزبعية مرنفعة وإجراءات تصحبحية منقدمةء ومن ثم تحقق فبها تكوين رأسمالي بمعدلات أعلى من 
الجلترا وأمريكا دات الموارد الضخمة وبعدالة توزيعية أقل (ملاحظات أ.د. عبد الهادي النجار أثناء 
المناقشة). 

(۳) انظر؛ بسرىء؛ التتمية الاقتصادية» ص .1٠-٠۲‏ 
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نذاول المال: 

حتی لا يظل المال راكدا حرص الإسلام على استمرار نداول المال بين جميع أفراد 
المجتمع؛ دون أن يقتصر على فئة دون أخرى ولهذا الهدف جاءت التشريعات الإسلامية وهذا 
هو المقصود بقوله تعالی:( کی ١‏ کون ڈول ن ناء مک04 

والإسلام يمع السنفاوت أصلا ولا يسمح به إلا بعد تحقيق حد الكفاية لكل أفر اد 
المجثمع» على اختلاف افر ادهم وأجناسهم؛ إذن هناك تفاوت مشروط؛ وهو عدم وجود أحد من 
الناس تحت حد الكفابية"'. 

فعملية تسداول المال تمنع انساع الهوة الاقتصاديةء بين الفئات الاجتماعية والتداول 
يعني اتساع حق الاننفاع؛ ومنع تركيز الثروة في يد فئة معينةء قد ثكرن سبباً في الحقد 
والكراهية بين أفراد المجتمم"". 
إعادة الضوازن: 

لاحظنا علاقة الميراث بمراحل التوزبع الثلاث وسنلاحظ العلاقة المباشرة في إعادء 
التوازن فيما پلي: 

هنالك ثلاثة أساليب “في الإسلام لحفظ التوازن الاقتصادي: 


.١‏ عدم الماح بالثروة والغنى إلا بعد ضمان حد الكفاية لا حد الكفاف لكل فرد على 


(1) سورة الحشر: آبة ۷. 

)( انظر : الفئجري؛ الرسلام وعدالة التوزيم؛ ص ^٢‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: ياسسينء؛ نجمان؛ تطور الاوضاع الاتنصادية فى عصر الرسالة والزاشدين؛ الموصل» برت 
لمو صل» ۸ م؛ ص٠١٠٠‏ وسيشار إليه حين وروده ياسين؛ تطور الأوضاع الاقتصادية. 

.۷1-۷١ انظر: الفنجري؛ الإسلام وعدالة التوزيم» ص‎ )١( 

() حد الكفاف: هو النفقات الضرورية التي نحفظ على الإنسان الحد الأدنى من سبل العيش» وف درجذه 
الاجتماعية ودرجة الرخاء و الغنى للمجتمع الذي يعيش یه و 
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۲ عدم السماح باسنئئار أقلبة بخير ات المجتمم» وهذا نص عليه القرآن الكريم في قوله 
تعالی! :۶ کی ۵ کون ولة بن الأغتاء (5i‏ )0 

۳. إعادة التوزيع عند افتقاد التوازن: وهذا يحتم على ولي الأمر إن يتدخل من وقت لآخر 
لإعادة التوازن عند افنقاده» وهذا بحدث كذلك من خلال أنظمة التوزيع الإسلامية المثعددة 
والئي يتميز بها الإسلام عن غيره من النظم الوضعية. 

وجديسر بالذكر مافعله ولي الأمر عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة 
المنورة فوجد اختلالا يلفت النظر بين المهاجرين والأتصار - حيث ترك المهاجرون أموالهم 
وأقبلوا على العقيدة بالهجرة ” فأخى بين المهاجرين والأنصار ومنع تأجير الأرض وأمر 
بنشسيمها؛ حثى أن التوارث جرى بين المهاجرين والأنصار - وهذا في أوائل مراحل النشريع 
شم فسخ بعسد ذلك- فجعل المؤاخاة سبباً لأتوارث بين المسلمين» وهذا يدل على أهمية نظام 

الميراث في إعادة التوازن كما يدل على الكفاءة في تحقيق التوازن الاقتصادي. 

كان من المنطقي أن يسن الإسلام تشريعات نقف في وجه تضخم الملكيةء وثسير في 
المجتمع في انجاه الآية الكريمة: ١‏ کی لا پکون وة ین الأضتیاء (5i‏ ومن ثلك النشريعات ما 
هو فريضة لازمة كالميراث؛ ومنها ما هو نافلة مسنحبة كالوصية؛ والميراث من الأدوات التي 

جز ئ الثروه في محيط من يرثون ومن لا يرثون من ذوي القربى وغيره'. 

فالإنسان الذي يتملك بالطرق المشروعة؛ وينمّي مالهء تفت ثروته بعد موتهء لتثعود 
لمالگیسن جدد» في الغالب لا يكوئون في مئل ثراء ذلك الميت؛ فعماية الموت والولادة مع نظام 
الميراث كفيلة بإعسادة التوزيع على المدى الطويل؛ أضف إلى ذلك أن عملية الوصية لغير 


الورنة- وقد يكونون من الفقراء أو غيرهم- تساعد على كفاءة إعادة التوازن. 


) سور ة الحشر: آبة ۷. 

۲ انظر ؛ أبن هشام؛ السيرة الثبويةء ج؛ ص ..١١١-٠١١‏ 

) سور ة الحشر: آية ۷. 

.٠٠ انظر : الخولي؛ الثروة فى ظل الرسلام؛ ص۹١۱ العوضي؛ فى الاقتصاد الإسلاميء؛ ص‎ (٤ 
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} 
) 
) 
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بعض آفار الحدالة التوزيحية: 

بستوزيع اللثروة على كافة أفراد المجتمم وفاته نتج الاستفادة المثلى من المالء لأن 
إنفاق المال على غير سنن العدالةء إسراف ونبذير» ويثرتب على الثبذير» الهدر وفوات المنفعة 
والإضرار بمصالح الفقراء. 

كما أن توزيسع الثروة بشكل عادل؛ ينتج مجتمعا متوازنا بعيدا عن شرور الطبقية 
واسستئثار فسريق مسن الئاس بالمال على حساب أطراف أخرى فإذا ساد العدل سار المجتمع 
المتوازن إلى الإمام» كما تنبسط آمال الناس ونتشرح صدورهم للاسنشمار'. 

وقسد مر بنا سابقا كيف حافظ الإسلام على العدالة التوزيعية حتى بين الورفة» الذكور 
والإنساث؛ الصغار والكبار؛ الاأرحام وغيرهم» ولاحظ أن الميراث حفظ للمرء جهده وعمله 
كمسا راعسى الحاجة؛ فمسراعاة العمل يدخل في مرحلة التوزيع العملي( الوظيفي) ومراعاة ‏ 
الحاجة يدخل في مرحلة إعادة التوزيع أو التوزيع التوازني» فأنت ثرى هذين المعيارين' في 


كل نصيب من أنصبة الميراث. 
المبرات ومنحنی لورز: 


يستخدم منحنى لورئز لتوضيح مدى التفاوت أو العدالةء في توزيع الدخل بين أفراد 
المجتمع» ويقوم أسلوب لورئز في التعرف على مدى التفاوت في توزيع الدخل والثروة في 
المجتمم» من خلال التعرف على العلاقة بين السكان والدخل في المجتمع» أي نسب مجاميم 
السكان من ذوي الدخول المخئلفة ومقدار ما تحصل عليه من دخل بالنسبة لإجمالي دخل 


المجتمم"'. 


.١۷٤١-٠۷۳ انظر: بوسف النفقات العامة ص‎ )١( 
ہآ( انطر : المصر ي؛ ر فی ہبحوت فی المواربك؛ لذو 4 المو أريث: صر ۶ ۸ ام‎ 


(۴) انظر: عفر الإفنصاد الإسلامی الاقتصاد الجزئی» ص۹٠٠.‏ 
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توزيع السكان )%( 
شکل )٤(‏ 


من خلال الشكل'" رقم )٤(‏ ثلاحظ أن نسب الدخل موزعه على الضلع أ د ونسب 
توزيي السكان على الضلع أ ب والقطر أ ج بمتل خط التساوي التام» بمعنى إن كل نقطة على 
هدا الخط هي نسبة من السكان تملك نفس النسبة من الدخل» وهذا من الناحية العماية مستحيل 


نلاحسظ أن نسب نوزيم الدخل على شرائج السكان تكون داخل المثلث أ ب ج وكلما 
افترب خط توزيسع الدخل من القطر أ ج كلما كان هناك عدالة في توزيم الدخل والعكس 
صحيح» فكلا اقترب خط توزيم الدخل من الضلعين أ ب ٠‏ ب ج كلما فلت عدالة توزیم 


الدلخل؛ ولعلك تجد أن منحنى توزيع الدخل في المجتمعات الإسلامية - في دولة الإسلام 


}0 هذا الشكل يعيبر عن متو الية هندسدة. وهو توضيح لفكرة إعادة التوزيم؛ فمنحئى ۴ وع منحثیات 
#تراضية لا تعستمد على إحصائيات» وان عملية إخراج بيانات أمر صعب في ظل تخلف ظاهر في 
j‏ 


الحقيقي - بكون أكثر. عدالة من غيره من المجتمعات» أي يكون أكثر قرباً من خط الثساوي 
التام» لكن لا يمكن إن ينطبق عليه» ذلك أن توزيع الدخل في المجتمع الإسلامي يهدف إلى 
تحقيق العدالة ولسيس المساواةء وذلك لثفاوت القدرات والمواهب» ومن اجل المحافظة على 
الحوافز الفردية ومالهامن أثار هامة في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيق أهداف الثنمية 
وعمارة الأرض''. 

والأن لو افترضننا أن المنحنى ع٠‏ يعبر عن عدالة توزيع الدخل في مجتمع إسلامي 
في لحظة ما- هنا لا بد من افتراض ثبات العوامل الأخرى- فإنه إذا مات نسبة من أفراد 
المجتمع؛ فهؤلاء يعدون مورثين؛ ومن المؤكد أن يكون لهم ورثةء ومن المعروف إن نظام 
الميراث الإسلامي يوزع التركة على شريحة واسعة من الأقارب» وبعد ثوزيم التركات على 
الورئة فإن منحنى توزيع الدخل سوف يرنفع باتجاه خط التساوي التام» معبراً عن إعادة توزيع 
الدخل ايكون اكثر عدالة من ذي قبل» فيكون منحذى توزيع الدخل في هذه الحالة هو ع۲ء وهو 
يدل على اثر نظام الميراث على توزيع الدخل ومدى تحقيقه للعدالة التوزيعية. 

فسنطام الميراث وسيلة لإعادة توزيع الدخل بشكل مسثمر بكل كفاءة وإفتدار» فهو ومن 
خلال إعادة الستوزيع» يعمل على أن يبفى منحنى التوزيع قريباً من خط التساوي التام» ولا 
يلامسه بسبب اختلاف الأنصبة الأرثية والإبقاء على الحافز. 


"(إذا افثرضنا مه معا يبلغ العمر المتوقع فيه سئة مثلا ووز ع فيه الثروة بين 
مخستلف الأعمار على نحو متساو؛ فإن )١/١(‏ من الثروة تقريبا سئنتقل بالموت والإرث كل 


سنة» فإن كان معامل الدخل إلى راس المال يقارب (۴)؛ فإن الثروة المنتفلة بالإرث تود 


.؛١‎ ٤ص انظر: عفرء الاقتصاد الإسلامی الاقتصاد الجزئی»‎ )١( 
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حوالي )۷١/۳(‏ أي %4 تقريبا من الدخل كل سنةء ولما كان المسئون أغنى من الأحداث فان 


النسبة ستكون أعلى من ذلك» بل ربما تبلغ .')%١ ٠-۸‏ 


الحطلب الرابح: نظام الميراث والإنفاق العام 


نستطيع القول إن المقصود بالإئفاق العام هو: إتفاق المال سواء كان عيذا أر ثقدا 
لإشباع الحاجات العامة للمسلمين"'. 


وتاني موارد خزينة الدولة أو بيت المال من موارد دورية وموارد غير دوريةء مذها 
الصدقات والزكاة والوقف والهبات والوصايا والميراث والخراج والعشور والثروات الطبيعية 
التي تعود ملكيتها للدولة كالنفط في الوقت الحاضر؛ هذه بعض موارد بيت المال» والتي تصب 
في خزينة الدولة؛ فإذا كانت الموارد متوافرة فإن الدولة نستطيع تحقيق كثير من الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال سياسات الإنفاق العام ومراعاتها لهاجات الثاس. 

ولا يفوشنا أن تقول بان الملكيات الخاصة فد تثوم بدور بيت المال أحياناًء ويدون 
إلزام» وهذا ما يدخل تحت الصدقات والهبات والأرقاف والوصايا وغيرهاء حيث يكون الإنفاق 
هنا طوعيا ويؤدي نفس غرض الإثفاق العام في بعض جوانبه. 

وفضسي حالة اصبح بيت المال خاليا من المال» فإن لولي الأمر أن يفرض ضرائب على 
الأغنباء- يشرط العدالة- من أجل سد حاجات الئاس العامة . بل إن الإسلام لا بعثرف 


بالملكية الخاصة إذا لم تسد حاجات الناس الاساسية. 


(1)الزرقاءء نظم النوزيم الإسلامية؛ ص ۲۱. 

) انظر: الكفراوي» عوفه سياسة الإنفاق العا ذ‎ )١( 
وسيشار إليه حين وروده» الكفراويء»‎ ۲٠ص‎ ؛م1۹۸۹-ه١‎ ٠١۹ الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة؛‎ 
سياسة الإنفاق العام.‎ 

)١(‏ انظر؛ الكفراوي» سياسة الإنفاق العام؛ ص۲۲. 

۲ 


الحديث " دراسة مقارنة"؛ 


أفر الإنفاق العام؛ 


من أهداف الإنفاق العام في الإسلام بناء المجتمع المتوازن المتكافل كما يهدف إلى 
رفع المسثوى المعيشي للمجتمع» وتحقيق عزة الأمة وقونها ورعاية الاسئقرار وإقامة العدالة 
بين المو املنين', 

ومسن جهسة أخسرى يعتبر الإنفاق العام أداة للعمران والنقدم» فمن خلال تحقيق نقدم 
المجستمع ونتميسته ورفع مستوى المعيشةء يكون سبباً مباشراً لإحداث الرواج الاقتصاديء» بما 
يتبعه من زيبادة في المعاملات يتبعها زيادة في الأرباح والدخول ومن هنا فالفكر المالي 
الإسلامي يقرر أن الإنفاق العام هو إنماء للثروة ودفع لعجلة النمو الاقتصادي بمعدلات 
متضااعفةء وهذا مضمون قوله تعالى:( ل لذبن وق وام ي سیل اله كني خب أي سی سال 


ر ورا 8 ا . TT‏ 8 ر م 
عابنا وکرم 0 


وحاجات الاس كلها تدخل في سبيل اله» وهذه الأصناف ليست قاصرة على ثواب 
الآخرة وإنما نتحفق بصورة مادية في الحياة الدنياء في صورة ارتفاع الدخل القومى بأضعاف 
مضساعفة لمقدار الإنفاق الأول وتلك هي فكرة " مضاعف الاسنثمار" التي أدركها الفكر 
الحديث والتي تعني أن إنفاق مبلغ معين على الاستثمار إنما ينعكس على الاخل القرمي في . 
صورة زيادات تربو على الإنفاق الأول بكميات كبيرة؛ نتوقف على مقدار الميل الحدي 
للاستهلاك في المجتمع كما تتضمن أيضاً فكرة " المعجل" أي أن الإنفاق على الاستهلاك يؤدي 
بعد حد معين إلى زيادة الإنفاق الاسنثماري» والذي ينعكس على الدخل القومي بنفس صورة 
مضساعف الاستثمار ". 


.1۹۰ أنظر : يوسف. النفقات العامة ص‎ )١( 

() سورة البقرة: أية .٠٠١‏ 

(۳) انظر: يوسف» النفقات العامة صض١١٠-۷١۱؛‏ عذاية؛ غازي» أصول الإتفاق العام في الفكر_المالى 
الإسلامي؛ دراسة مقارنةء؛ بيروت؛ دار الجيل؛ الطبعة الأرلى ۹ ھ۱۹۸۹م ص ٣۸-۳۷‏ وسیشار 
إلسيه حين وروده عنايةء اصول الإتفاق العام الليثيء؛ محمد علي؛ التحلبل الاقتصادي؛ الإسكندرية؛ دار = 

¥ 


مما سبق نستئتج أن الإنفاق العام يضاعف الدخل القومي والثروة: أي أن الإنفاق 
العام» يعمل على حفز النشاط الإنتاجي ومضاعفة الإنتاج وزيادة عرض السلع ورفم معدل 
أأطلا ب والعمالة وحفز شاط السوق ويضاعف الثروة المنداولة بين الناس؛ وهو بالتالي يزيد 
من موارد بيت المال فيعطي الدرلة القدرة على تنفيذ سياسات إنفاقيه جديدة من أجل تحقيق 

الرفاه المنشود. 

نظام الميراث والإنفاق العام: 

أستطيع أن بين العلافة و الأ لنظام الميراث على الإنفاق العام من خلال النقاط الثالية: 

.١‏ أتنا أن الإنفاق العام عملية إعادة توزيعء ولا يعتبر عملية إفناء أو تبديد للأموال وله 
الأثار الاقتصادية رالاجتماعية المذكورة؛ فهو عملية من أجل إعادة التوازن والتقارب بين 
الاخول» وهذا المعنى في صميم نظام الميراثء حيث اننا سابقاًء أن نظام الميراث يعمل 
علسى اعادة التوزيع بشكل مستمر؛ فهو يعمل لنقليل النفاوت في الدخول بين الأفراد وهو 
بد. افخ على التوازن الاقتصادي؛ وشو في تحفيق دلكڭ دو كفاءة عالبة» ادن فنظام المبر اث 
ينسجم ائسجاما رائعا مع سياسات الإنفاق العام وأهدافه في الاقتصاد الإسلامي. 

۲. من أهداف الإنفاق العام: سد حاجات الايتام والمساكين وتوفير الخدمات العامة مثل بناء 
يورث ذوي الارحسام» إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبابت» وهو بذلك يوسع ` 
دائرة إعادة التوزيع» كما أنه يسمح بأن تكون الوصية بثلث التركة» ومن الحكمة التشريعية 
كذلك أنه لا يسمح بالوصية للورتة وذلك حتى يحقق نظام الميراث أهدافه بشكل جيد. فلمن 
تكون الوصية إذن؟ تكون في الغالب للفقراء والمساكين أو في وجوه الخير الثي لبي 


س 


=الجامع ات المصرية؛ الطبعة الثانية؛ ۹۸۳اي ص ۸١٠١٠٤٠؛‏ وسيشار إلبه حبن وروده اللبئىء 
التحليل الاقتصادي. 


Tt 


مسن صميع أهداف الإنفاق العام؛ وبذلك رفع نظام الميراث العبء الإتفاقي عن بيت المال(), 
من هده الوجوه المذكورة لكي يوفر بيت المال أمواله لمشاريع أخرى» قد تكون الدولة بأمس” 
الحاجة إلى تنفيذها. 

ومما يصب في هذا الجائب» أن الله تعالى أمر أن يعطى من يحضر قسمة التركة من 

الفقراء و المساكين» وهذا خار ج الوصاياء كما جاء في قوله تعالى:( وإذا حَضر المسحة ارا ا 

ياتى والساكن فاززوم مث وقولوا م فوا روا)٠‏ وهسذه الفتات المذكورة تدخل في الضمان 

الاجتماعي» وبهذ! يساعد الميراث خزينة الدولة على تحقيق الضمان الاجتماعي. 

وهكذا تقل حاجة الدولة لأرض ضرائب» لأنه يرنفع عنها عبء الإثفاق أو جزء مزه 
#تفاق على هؤلاء. 
ومن أهم ما يذكر أن نظام الميراث يحفق كل ما سبق بشكل تلقائي ودونما عناء 

أتخطيط سياسات أو مراقة أو غيرها. 

٣‏ قول الرسول صلى الله عليه وسلم"... إنك أن تذر ورثتك أغذياء خير من أن تذرهم عالة بکففون 
الئاس "٣,‏ فسي هذا تقييد لتصرف المورأث بحيث يحفظ للورثة غناهم عن طلب الناس... 
كما فيه حافسز لهذا المورأث لكي يؤمن مستقبل الورثةء بحيث يموت عنهم أغنياء إن 
أمكن...ويترتب على ذلك تخفيض لطلب المعونات من قبل هؤلاء الورثةءلأن مورثهم كفاهم 
ذلك الطلب» وبالتالي يخف العبء على بيت المال وتوجه أموال بيت المال إلى مشاريع 


أخری). 


انظر : شوقي دنياء في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث؛ ندوة المواريت» ص۱۸ 
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٤‏ أثبتنا سايق أن ذوي الأرحام يرثون قبل بيت المالء وفي حالة عدم وجود أرحام فإن بيت 
المسال وارث من لا وارث له وهذا نص قول الرسول صلى الله عليه وسام:“ من مات وترك 
مالا فماله لورثته» ومن مات وترك كلا أو ضياعا فإليْ علي" . وبهذا يدخل الميراث في موارد بيت 
المال سواء أكائث التركة عينا أو قدأ وهو يصب في خزينة الدولة؛ فيزيد من فدرتها على 


الإنفاقء مما يحقق أهداف السياسات الائفافية وبهذا يكون الميراث حافزاً للإنفاق إلعاء". 


(1) روأه البخاري؛ الرقم .1۳١٤‏ 
(١)انظر:‏ شوقي دئياء في ظل البعد الإقتصادي والاجنماعى الميراث؛ ندوة المواریٹ» ص ٠.۱۸-١۷‏ 


المبحت الثاني 
أثر نظام الميراث على التضمية الاتتصادية 


تحدتت في المبحث السابق عن مفهوم التوزيع ومنعلقاته» وحول أثر ظام الميراث 
علسى التوزيع وعلى الإنفاق العام وخلصت إلى أن نظام الميراث يعد حافزاً للثوزيم؛ بمعنى 
أنه أحد أدوات التوزيع وإعادة التوزيع وهو يثسجم انسجاما ر اثعا مع آلية التوزيع في النظام 
الإسلامي كما وصلت إلى أن نظام الميراث ينسجم مع السياسات الانفاقية في الإسلام وهو 
أحد آدواتها كما أنه بحقق أهدافها. 

وضي هذا المبحث أريد أن ابسط القول في أثر نظام الميراث على النمية من خلال 
المطالب النالية: 


المطلب الأول: مفهوم النضمية ني الاقتصاد الإسلامي: 


يمكسن القول أن التنمية تعني:؛ تحثيق الإنسان من خلال عمله» درجاث متزايدة من 
السبطرة على الموارد المتاحة في الكون» والتي سخرها الله تعالى لخدمتهء وذلك لتحقبق ثمام 
الكفاية» وهو ما بتناسب مع متوسط المعيشة السائد في المجتمع المسلم» ويعني ذلك تحقبق 
مستويات مسنزايدة من الدخل؛ ومن عناصر القدرة الاقتصاديةء بالإضافة لتحقبق التوزيم 
العسادل» وإشباع الحاجات الاأساسية لخير. القادرين عليهاء وثوفير الاستقرار والاأمن الداخلى 
والخارجي» وتماسك المجتمع والقضاء على الفقر والبطالةء ولا بد من مشاركة الدرل اتحقيق 


ذلف ا" 


)( انظر : شوڦي دٺيا؛ اوسا و اللئمية؛ ص ٤‏ ۸ مسشدچور :۽ الستتصار ؛ ضر ١ء‏ 
FY‏ 


في طلال منهوم الندمية: 

تعد التنمسية في الإسلام واجباً مفدس فرضتت على المسلمين أثراداً وحكومات» فهي 
مسؤولية الفرد والدولة معأء وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي؛ وتعد الثئمية في الإسلام» تنمية 
مستكاملة؛ فهسي شاملة ومتوازنة وتكاد ترادف مفهوم الخلافة في الأرص أو عمارة الأرضص› 
ولعل بعضهم يصف دولة الإسلام بأنها دولة التنمية الشاملة لكل من النقدم المادي والروحي› 
والمستوازنة لكل من كفاية الإنتاج وعدالة التوزيم»؛ وهي بذلك تستهدف نذمية الإنسان نفسه 
ليكون بحق خليفة الله في الأرضص'. 

إذن فشسمول التنمية في الإسلام يضمن كافة الاحتياجات البشرية من مأكل ومشرب 
ومسسكن ونقل وتعليم وصحة وترفيه وحق العمل وحرية التعبير» فلا تقتصر على تلبية 
الضروريات فقط بل نتعداها إلى الحاجيات ثم الكماليات»؛ وهي ننمية متوازنة لأنها لا ستهدف 


الكفاية فحسب بمعنى زيادة الإنتاج» إنما العدل أي عدالة التوزيع بحي يعم الخير جميم البشر 
اينما كانو ا(". 


ازن فلا تعارص بين التنمية والعدالة في الإسلام» كما هو الال في النظام الراسماليء 
بل إن الإسلام بعتبر العدالة الاجتماعية والاقتصادية من اللحظة الأولى حافزاً للنتميةء فالإسلام 
حينما يطلب زيادة الإنتاج» يستلزم في نفس الوقت عدالة التوزيع فلا يغني أحدهما عن الآخرء 
ذلك أن وفرة الإنتاج مع سوء التوزيع هو احتكار واستغلال» وعدالة التوزيع دون إنثاج كاف 


هو توزيع للفقر والبوس وهذا برفضه الإسلام. 


)١(‏ انظسر: شوقي دنياء الإسلاء رالئمية» ص ۸۸؛ الفنجري» المذهب الاقتصادي» ص٤‏ ۹؛ يوسف؛ الثفقات 
العامة صض۲-۲۳۱٠!؟!‏ شندي» فؤاد؛ الننمية الاقتصادية في الإسلام القاهرةء؛ الأندلس للاعلامء الطبعة 
الاولی» ۲۷ ه-۹۸۷١م»‏ ص1٤‏ ۸7ء وسيشار إليه حين وروده» شندي» الننمية الاقتصادية. 

.٠١١-١٠١ ٠۰ص انظر: الفنجري» المذهب الاقتصادی»‎ )١( 

){ انظر! الفنجري؛ المدهب الاقتصادي» ص١‏ ١؛‏ إبر'هيم؛ عبد الحميدء العدالة الاجتماعية و الثئمية؛ 


صر 1 ۹ 


TYA 


مما سبق نسنئتح أن الثثمية ليست عملية اقتصادية مجردة وإئما هي ننمبة في كافة 
المجالات الاقنصادية والاجتماعية وغيرها" فبدون تماسك المجتمع لا يمكن أن ثم التنمية 
ذلك أن واجب التنمية لیس على الدولة فقط؛ وإنما يتعدى لأفراد المجتمع الذين من المفترص 
إن ينفقوا جميعاً على السير في خطي النتمية. 

نخلص مما سبق: أن التنمية الاقتصادبة في الإسلام فريضة وعبادة» بل هي من أفضل 
ضروب العسبادة» وأن المسسلمين قادة وشعوباً مقربون إلى اله تعالى بقدر تعميرهم للأرضص 
وأخذهم بأسباب الننمية الشاملة بمفهومها الإسلامي» الذي يميزها على سائر المذاهب والأئظمة 


الاقتصادية الو عة" 


المطلب الشاني: مقومات القضمية في الاقتصاد الإسلامي: 

ومن هذه المقومات في الاقتصاد الإسلامي'. 

.١‏ التقوى النابعة من العفبدة الإسلامية: يكاد يجمع ففهاء التنمية الاقتصاديةء على أن العامل 
لمهم المسيطر على ما عداه من العوامل الأخرى» هو عامل العقيدة وما بسنتبعه من 
نقشوى» فهو القاعدة الاساسية التي تسيطر على ما فوقها من بنيان اقتصادي أو اجتماعي 
أو سياسي أو غير ذلك. 

والواقشم ا العفقبدة الإاسسلمبة تعنبر دافا شر دواقع النذمية؛ اذ جام الامر بالعمار م 


وخلافة الله في الإرض من صميم العقيدة الإسلامية. 


r 


)١(‏ انظر: يسري؛ اللنمية الاقتصادية؛ ص؛ +١‏ المصري» عبد السمبع؛ عدالة توزيم الثروة في الاسلام 
ض٤.‏ 

.؛١-‎ ٤١ص انظر : الفنجري» الإسلام وعدالة التوزيه»‎ )١( 

(r)‏ انظ ر : يسرى؛» التنمية الاقتصاديةء ص١٠‏ وما بعدها؛ شوقي دئياء الإسلام والثنمية» ص ۹١١٠ء‏ وما 


بحدها. 
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. صااحية المسناخ الاجتماعي والاقنصادي:؛ ويدخل في ذلك الأمن والاستقرار والتماسك 
الاجتماعي كما لا بد من ضرورة توافر البنية التحثية» مثل الطرق والجسور والموأني 
و التشريعات المناسبة للاستتثمار؛ وجلب رؤوس الأموال؛ وهذا يدل في توفير المناخ 
الاقتصادي الملائم. 

. ومن مقومات الننمية كذلك ارنفاع تكوين راس المال في الافتصاد عامةء لأن الاستثمار 
والإنتاج يتوقفان على وجود المدخرات» ومن المعلوم أن الادخار يساوي الاسنتمار» فكم 
ممن الأموال مدخر تم استثماره» ويكون هذا المقوم سهل التحقيق إذا عَلم أن الإسلام لا 

٤‏ توافر العلوم وتقدم الفنون الإنتاجية بشكل مستمر للحصول على التكنولوجياء حيث يمكن 
زيادة الدرافع الإنتاجية عندما تعتمد على فنون التكنولوجيا. 

ه. اتساع الأسواق داخلياً وخارجياً؛ وهذا من أجل مواجهة العرص الإنتاجي من السلع 


الحقيقي على السلع؛ وبالتالي زيادة الاستثمار ثم التنمية عامة. 


المطلب الثالث: أهداني التنمية ومحيارها: 
أهداف التنمية؛ 

ليست التنمية عملية إنتاج وحسب وإنما هي عملية كفاية في الإنتاج» مصحوبة بعدالة 
الستوزيع؛ حيث تعتبر عملية التوزيع أحد مكونات التنمية عامةء كما لا بمكن اعثبار التنمية 
عملية اقتصادية بحثةء وإنما هي عملية إنسائية ثهدف إلى نثمبة الإنسان نفسه» فلا تستعبده كما 
هي الرأسمالية؛ ولا نستذله كما هي الاشتراكية وإنما هو إنسان مكرم محر يعر الدنيا 


ويحييها بالعمل الصالح ليكون الخايفة فى الأرض'. 


)1( انظر : الفنجر ي» المذ شب الافتصادی؛ صر : أ سندي؛ التنمية الإأقتصادية؛ ص۸٤‏ . 
N‏ 


ربناء على ما سبق فإندا نحدد للثنمية الاقتصادية في الإسلام هدفين: '. 

.١‏ هدف اقتصاادي مرحلي؛ پثمثل في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق الرخاء الاقتصادي 
للجماعة والفردء وذلك بكل الوسائل والسبل المتاحة والمشروعة من أجل تلبية حاجات 
الأقسراد والمجتمع» معتمدين بذلك على العلوم والتكنولوجيا والاستغلال الكفء للموارد 
وغيرها. 

۲. هدف إنساني وهو الهدف النهائي ويتمثل باستخدام ثمار التقدم الافتصادي لنشر المبادئ 
والقيم الإنسانية الرفيعة؛ ممثلة في الإسلام والعدل والمعرفة الكاملة لله عز وجلا" وهو 
هدف عبادة الله تعالى في الأرض ونحقيق العدالة الاجثماعية والاقتصادية بحبث ننم 
الخلافة في الأرض كما أمر سبحانهء وهذا الهدف الإنساني لا ينوقف على المسلمين وإنما 
يشمل كل أفراد الإتنسانية على وجه الأرض» من باب القيام بواجب الدعوة إلى اله 
واحثرام الإنسان بغض النظر عن وطنه أو دينه أو جنسه. 

ويدخل في هذا الهدف شتى أنواع التنمية» ثنمية المنظومة التربوية وتحسين تسبير 


فطاع الصحة والننمية الزراعية والريفية وكذلك الثنمية الصناعبة والننمية البشرية وغيرها"'. 


معيار التنمية في نظر الإسلام: 


أعنقد بأن الدخل الحقيقي للفردء؛ هو من أهم المعايير التي ندل على مدى التقدم باتجاه 
نداول المال والعدالة التوزيعية وهذا على عكس معبار الاقتصاد الوضعي»؛ حبث يرى أن دخل 


الفرد في المتوسط هو المعيار الحقيقي» وهذا بأتي من فسمة الدخل القومي على عدد 


)1( انخلر : شندي؛ التذمدة الافتصادبة: صر .٤۸‏ 

۲{ انظر : شنذی؛ الثثمية الافتصادية: صر ٤۸‏ . 

.٠۹۰-۱۸۱ انظر: إبراهيم عبد الحميدء العدالة الاجتماعية وللنتمية» ص‎ )١( 
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أفراد المجستمع» وهذا المقياس الوضعي غير الحقيقي يخفى وراءه كثيراً من أهات الفقراء 
والضعفاء الذين لم يدخلوا في القمة ٠‏ 

ومسن الممكسن القول إن تقديرات الدخل ليست هي المقياس الوحيد أو الدقيق لرفاهية 
المجئمعات ونقدمها الاقتصادي؛ حيث هناك مقاييس أخرى» يجب أخذها في الإعتبارء كمدالة 
الستوزيم ونوعية السلع والخدمات المتاحة لأفراد المجتمم؛ إلى جانب العمالة والإئناجية ' 
والمؤشرات الاجتماعية كالتعليم والصحة والغذاء والأمن والاستقرار وغيرها من الأمور التي 
يجب أخذها في الاعنبار لوصول إلى الحكم الصحيح على النتمية الحقيقية» كإشباع الجوانب 
الروحية للفسرد شم للمجتمع ولو أن آمل الترى آمنرا اتترا امنا علره ير كات من السا 
والرض . . ..4'. 


امطاب الرايح: نظام المبراث والتنمية الاقتصادية. 


من الواضصسح أن الننمبة الاقتصادية وغيرها من مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لا 
تعمسل فسي فراغ؛ وإنما هناك عدة عناصر توؤثر فيها ونتأثر بهاء والبعض فضل تسمية لاف 
العناصسر بالعناصر غير الاقتصادية» وأعثقد أن لها علاقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة مع 
الأنشطة الاقتصاديةء ومن الممكن أن نعبر عن نظام الميراث بأئه أحد العناصر التي تعمل في 
عملية الثنمية؛ ومن خلال النقاط التالية يمكن أن نوضح أثر نظام الميراث على إلثنمية: 
١‏ لن تداول الثروة بين فر اد | لمجتمم وفناته بعد هدفا من أهداف التنمية؛ وهو ركن اسي 
پمگن نحفيقه عن طريق اعادة وزيم الثروة للحصول علي العدالة التوزيعية؛ ونثحقف احذ 
سس التنمية؛ وقد أنثبتنا في المبحث السابقء أ نظام الميراث يعمل على إعادة توزيم 


السثروة في المسدى القصير والطويل معاء ونه يحقق ذلك بشكل نلفائي دون أن يكلف 


)1( انظر : شنديي؛ اأننمية الاقتصادية في السلا ا صرر =٤‏ :ة. 
)ہ( انر : المصر ي» لډ السميع: عدالة وريم الد وة کې الرسلام: ضرا ۷-۲ 
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افسراد المجتمعء وهذا المقباس الوصخي غير الحقيقي يخفى وراءه كثيراً من آهات الفتراء 
والضعفاء إلذين لم يدخلوا في القسمة.() 

ومن الممكسن الفول إن نقديرات الدخل ليست هي المقياس الوحيد أو الدقيق لرفاهية 
المجثمعات ونقدمها الاقتصادي» حيث هناك مقاييس أخرىء» يجب أخذها في الاعتبارء كعدالة 
السثوزيع ونوعية السلم والخدمسات المتاحة لأفراد المجتمم» إلى جانب العمالة والإنتاجية 
والمؤوشرات الاجتماعية كالتعليم والصحة والغذاء والأمن والاستقرار وغيرها من الأمور التي 
يچب أخذها في الاعتبار للوصول إلى الحكم الصحيح على الننمية الحفيقية"؛ كإشباع الجوانب 
الروحسية للفرد ثم للمجتمع وراو ان امل التری منوا فاتتوا اننا علیھ رین کات من اسما 
والارض. ...4 


المطلب الرايح: نظام الميرات والتضمية الاقتصادية. 


من الواضسح ن النثمية الافنصادية و غير ها من مختلذ وجه اللشاط الافتصادي لا 
تعمسل في فراخ؛ وإنما هناك عدة عناصر تؤثر فيها وئتأثر بهاء والبعض فضل تسمية نلك 
العناصر بالعناصر غير الاقتصاديةء وأعنقد أن لها علاقة فد تكون مباشرة أو غير مباشرة مع 
الأنشطة الاقتصاديةء ومن الممكن أن نعبر عن نظام الميراث بائه أحد العناصر التي تعمل في 
عمایة التنميةء ومن خلال النقاط التالبة يمكن أن نوضح أثر نظام الميراث على الثنمية: 
٠١‏ إن تداول الثروة بين أفراد المجتمع وفئاته يعد هدفاً من أهداف الثثميةء وهو ركن أساسي 
يمكن تحقيقه عن طريق إعادة توزيع الثروة للحصول على العدالة التوزيعية؛ وثحقيق أحد 
سس التنميةء وقد أبئنا في المبحث السابق» أن نظام الميراث يعمل على إعادة توزيع 


السثروة في المدى القصسير والطويل معأء وأنه يحقق ذلك بشكل نلقائي دون أن يكلف 


)0 انظر : شئدي؛ التذمبة الاقتسادية ي الإسلام؛ صر ٤۹‏ -:2. 
)"( انار : المصري» تند السميم؛ عذال وزی الثر وة فى ا ار سلر م ضرعا س۷ا 


() سورة الاأعراف: آية .4١‏ 


IT 


مدخسرات التنمية شيثاء إذن فالميرات يساهم في إرساء العدالة التوزيعية فهو أحد أدوات 
الثنمية المستمرة. 

وهناك أمر آخر يتعلق بتداول المال ويساعد في التثمية عموماًء وهو أن انتقال الأموال 

عسن طريق الميراث إلى أيد- في الغالب- شبابية بساعد في عمليات الاستثمارء وتقبل هذه 

الطاقسات الشبابية على الاسنثمار بدوافم نزيد على دوافم المورّث سابقاء ذلك لأن الورثة الجدد 

مستقبلين للحياة وهذا يكون دافعا للاسنثمار بشكل فاعل» يكون له بالغ الأثر على زبادة 

الإنتاج» وهو أحد أطراف التنميةء فيكون الميراث من هذا الوجه حافزاً للئتمبة. 

. التضامن الاجتماعي هو أحد أهداف التنمية الاقتصادية؛ و الحقيقية أن نظام الميراث مظهر 
من مظاهر التكافل الاجتماعي في محيط الأسرة والمجتمع» فثروة المورآث توز ع على 
شريحة واسعة من أقاربه؛ فتكون بذلك إعانات قد ننقذهم من حلقة الفقشء أو قد تزيد من 
مدخراتهم لتخدم التنميةء وإن لم يكن هناك ورته» فيرثه ذوو الأرحام وهؤلاء يعثبرون 
شريحة أوسع» ولا بد من ثلبية حاجاتهاء بالإضافة إلى الوصية لغير الوارث» وهذه فى 
الغالب تكون لهيئات اجتماعية ‏ أو للفقراء والمساكين» المهم أنها نصب في خانة 


الضمان الاجتماعي فالميراث من هذا الوجه حافز النتمبة. 


ومن وجه آخر إذا لم يوجد وارت للتركةء فترثه الدولة» فتصبح قادرة على السير قدما 
في التنمبة لتوفر رأسمال يمكن أن يفوم بدوره في التنميةء فالميراث أحد المصادر غير 
الدورية للنئمية الاقتصادية". 


. الأمن والاستقرار الاجتماعي: هذا أحد مقوماث التنمية إذ لا يمكن أن يكون هناك ثلمية 
ناجحة في چو لا پسوده الامن أو الاستفرار الاجتماعي» ولعل حال الدول في العالم الثالث 
یدل بشکل واضح على صسحة ما أقول؛ فإذا كان الميراث يحفق الأمن رالاستثرار 
الاجتماعي ويحسم النزاعات فإنه أحد الوسائل المسألة والحافزة للتنمية. 


ي و 


.1١ انظر؛ العوضي؛ في الاقتصاد الاسلامي» ص‎ )١( 


ITY 


وقد أوضخنا ساقاً أن المسيراث من خلال التوزيغ العادل للأنصبة الارئبة بحسم 
النزاعات ولأئه جاء من عند رب السماوات؛ فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض عليه؛ ولا بد من 
التسليم بقواعده وأحكامه» بل والسير معهاء وثلس خطاهاء من أجل الفوز برضى الشء وعلى 
اثر ذلك تتحقق البيئة المناسبة للنثمية؛ وهي بيئة الاسثقرار والأمن والتماسك الاجتماعي 

والتعاون على إعمار الأرض. 

٤‏ إن انسجام نظام الميراث وقائونه مع باقي أنظمة الإسلام» وااتناسق العجيب بينها لتحقيق 
أهداف النظام الإسلامي» والانسجام كذلك مع الفطرة الإنسائية في حب المال وحب 
التوريث ون زعاتها الخْبّرة لهو مناخ مناسب» ويحقق أحد أهم مقومات التنميةء وهو عدم 
تعارض القوانين وتناأضهاء لان ذلك يجعل القائمين على التنمية في تخبط بين ضلالات 
القو انين المتناقضة» لا يحققون أياً من أهداف التنميةء بل يهدرون الوقت والمال معا في 
غير طائل. فكيف نحدث التنمية إذا كان هناك قانون ل يدفع للاسنثمار؛ وقانون يحمي 
السارق» ويعفو عن المعتدي على المال العام وقانون الضريبة على التركاتٽ» أو قائون 
يمنع التملك الخاص» كيف يمكن إن يكون هناك نتمية؟ 

إن يمكن أن نع انسجام نظام الميراث مع بقية القوانين الإسلاميةء حافزا لأثلمية 

بشكل واضح ومباشر» لأنه يساعد في توفير الإطار التلظيمي للننمية. 

.٥‏ يعترف الإسلام بالفطرة الإنسانية ولذا ينبغي أن يكون التنظيم الإسلامي منفقا وثلك 
الفطرة؛ حرصاأً على أن يتكامل البناء مع القاعدة؛ وهذا ما كان باعثراف الإسلام وإقراره 
لماک ية الخاصةء ولتي من أسباب انتقال ملكيتها وتنميتها نظام الميراث في الشريعة 
الإسلاميةء وإقرار الإسلام لذلك هو إقرار للتنميةء وأهميتهاء حيث إن الملكية الخاصة 
حافز من حوافز الئتميةء فما دام الإنسان آمناً على ثمرة عمله مطمئنا على حيازته لهاء 


فسيندفع إلى مجالات العمل والاستثمار؛ فثمرة جهده ستعود إليه. . 


(1) انظر؛ شوفي ديناء الإسلام والثنمية ص١۸٠.‏ 
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والمسيراث من هدا الوجه حافز للملكية الخاصة وسيب لائتقالها وتملكها فهو بطريق 
غير مباشر حافز للتنمية بهذا الوجه. 


فلا لسم يسم حفز الأفراد على نحو مناسب» فما من نظام يستطيع تحقيق الكفاءة في 
اسستخدام المواردء ولا العدالة في التوزيم؛ فلحفز الأئراد على تقديم افضل ما عندهم واستخدام 
الموارد الدادرة باعلى درجاث الكفاءة؛ لا بد أن تتحقق مصلحتهم الخاصة من جراء ذللف(. 
ولظام المسيراث يحقق ذلك فهو من حوافز التئمية ولعل الامر بتصح أكثر إذا علمت أن قزل 
الحافز هو الذي هذ بنيان الاشتراكية. 
.٦‏ يوجسد الان نمط جديد مستحدث من الثذمية وهو ما يسمى بالنذمية المطردة أو المستدامةء 
وهدا النوع من الننمية جاء نتيجة تدهور استخدام الموارد الطبيعية بدون حفظ حقرق الأجيال 
القادمة؛ وهذا بسبب بخل وشح ونَهمْ الجيل الحالي الذي يسئنزف هذه الموارد ولا يفكر في 
الأجيال القادمة ومن هنا جاء هذا النوع من التنمية وذلك لأوفاء بحاجات الأجبال الحالية مع 
الاحنفاظ للاجيال المسنقبلية بحق الاسنفادة من هذه المواردء وإذا نظرنا إلى نظام الميراث من 
هذا الوجه نجد أنه احتفاظ للأجيال القادمة بحقوقهم» والحفاظ على الموارد الطبيمية". 
فالمسيراث يدفسع المورّث للاستخدام الكفء للمو ار دء كما بدفع الورثة أمساعدة المورآث في 
النشساط الاقتصادي لأنهم يعلمون أن نتاج ذلك لن يكون بعيدا عنهم؛ فكأنهم يساعدون المورأك 
في تأمين مستقبلهم وهذا يشبه إلى حد كبير فكرة التثمية المسندامة. 


و 


)1( انظر : شاہرا؛ الرسلام التحدي الاقتصادي» ۸-۳۰۷ .٠٠‏ 
)( نظو :؛ منافشارن و تعفیبات؛ لذو ة نظام المو ار یٹ ی الإسلام؛ لاز هر - *. آم صز . 


0 


إلخاتمة 


تشمل الخاتمة أهم النتائج والتوصياث التي توصل إليها الباحث خلال بحثه هذا 

الموضوع. 

اولا: النتانج: 

.١‏ إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية ينمتع بكفاءة عالية في تحقيق العدالة 
و التكافل الاجتماعي وثبت ذلك من خلال البحث في جزئيات الميراث وتوريث 

۲ إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يعد وسيلة من وسائل إعادة توزيم 
السثروة واستمرار توزيعهاء دون جهد أو تكلفة على الدولةء وذلك في المدى 
القصير و المد الطويل. 

. إن نظام الميراث في اظام الميراث في ١‏ يحد من الخصوماث ويحقق الأمن 

٤‏ إن نظام الميراث في الشسريعة الإسلامية يعد حافزا للاسنتمار في كل 
الجوانسب؛ وهو كذلك حافز للادخار؛ حيث نصیب الاأنئى كله مذّخر؛ فنظام 
الميراث يوفر التمويل لعملية الثنمية. 

.٠‏ إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية بؤثر تأثيرا إيجابياً في سلوك الوارت 

٠‏ إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية بحقق أهداف الإنفاق العام ذاثياً دون 
الحاجة إلى سياسة إنفاقيةء إذ هو سياسة إنفافية. 

۷ إن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يساعد في تحقيق مقومات التنمية 


ويساعد في تحفيق أهدافهاء فهو حافز لعملية الننمية من المنظطور الإسلامي. 


۹ 


تانيا: الشوصيات 
” طرورة تطبيق نظام الميراث الإسلامي بجميع جوانبه مع باقي الأئظمة الإسلامية. 
ودلك حتى تظهر نتائجه على المجثمع بشكل واضح ليعمل على تحثيق أهدافه, 


س ضنرور هة ن تسم در اسا الإثار الاجتماع ية نظام المير انث في الشريعة الإسلامية؛ 


خصوصا أنها مرنبطة ارتباطاً وثبقاً مع الآثار الاقتصادية. 


أن يثم دراسة نظام الميراث الإسلامي مقارنة بالنظم الارثية الوضعية الأخرى» حثى 


وختاما نسال اللہ تعالی أن يرز قا الصدق والسداد والتقوى إنه على كل شيء قدير 


ITY 


المحراجح 
- القرآن الكريم 


- بر اهشيم؛ عبد الحميذ؛ العدالة الاجتماعبه و الننمية فی ألاقتصاد الإسلامي؛ نان ؛ بر ونا 
مركز دراسات الوجدة العربيةء الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ء. 


- إبراهيم بن عسبدالله بن إيراهيم بن سيف بن عبداش الفرضي المشرقي الحنيلى»› العذب 
الفائض شر ~ عمدة الفار ضص؛ 
المعروفة بأافية الفرائضء للشيخ صالح بن حسن البهوتي الأز هري الحنيلي» خر ”ج 


أحادپثه ووصضسمع کو اشسه» مجمو د صر الدمياطي› بیروتا؛ دار الک العلمبة» الطبعة 


الاولى» ١١٤١ه-۱۹۹۹م.‏ 


- حه د پر حندل: مسد › شر حه وصح فهار سه حمر م أحمد از ين › القاهر ةٌ؛ دار الحديث› 


الطبعة الأولى؛ ١٤١١‏ ه-١۱۹4ءم,‏ 


- أرثر ادو ارذ؛ ہیرنز > الغر دنبا؛ ف سر و اأطسون؛ عل ا لافتصاد اأحدبيت؛ تر جمة؛ بر هان 


الدجائي› عصام عاشور ؛ پیروت؛ دار صادر ؛ دار بیاروت؛ ١م‏ 


دار ابن کر ؛ الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء [). 


بسدران» أبو العئيسن بدران» المواريث والوصية والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون» 


الإاسگنذر رة سسة سباي الجامسة» ذ٫لا|.‏ 
لإسكندرية؛ مؤ 


- بر اج؛ جفمعه محمد محمد: أجکاء امير اث في الشريعة الإسلامية؛ القاهر هة ذار المصطفي ؛ 


YARA‏ ام 


بو البصل؛ عبد الناصر موسىء؛ أحكام التركات في الفقه والقائون» الأردن» اربدء مؤسسة 
حمادة للخدمات الجامعية؛ الطبعة الاولی؛ ٩۱۹۹ءم.‏ 


TA 


البيهقي»ء ابي بکر أحمد ين الحسين بن علي؛ السنن الكبرى» تحفيق محمد عبد القادر عطاء 
بيروت» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ١١١٠ه-٤۹۹‏ أ )١١(‏ مجاداً. 


الترمذي» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي» 
إعداد الشيخ هشاعم سمير البخاري؛ بيروت؛ دار إحياء التر اٹ العربي؛ ٥‏ ھ۱۹0م 
جامع»؛ أحمد؛ النظرية الاقتصادية - التحليل الاقتصادي الجزئي القاهرة دار النهضة 


العربيةء الطبعة الخامسةء ١۱۹۸ء.‏ 


الجسبور ي؛ أبو اليفظان عطبة: حگد المير انث فی اشر رة الإاسلامبة» الاردن؛ عمان ؛ دار 


حنين» مكتبة الفلاح؛ الطبعة الاولی ١١٤۱ھے-٩۹۹۰١م.‏ 


الجرجائني؛ علي بر محمد التعر بغات؛ فر ولت؛ دار الكتاب العربي؛ اأملبسة الأولىء 
۹0-0 1م. 

نحفی فحنا الدين الخطيب بر وتا دار الأمعرفة ٥‏ اش عذدذ الأجز اء )( 
مصسطفی ل الققادر عطےا: بسبزرونه» دآر الكشب العلميبة» المل يبع الأولى؛ 
ه- ٠٩1۹م‏ عدد الأجزاء .)١٤(‏ 

إسسماعيل البيخاري» رقم كتبه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب؛ 
المطبعة السلفية - ومكئيتهاء بذور طبع پیر وت؛ (د٬ث).‏ 


حسئين؛ جليلة حسن؛ الاسلوب الإسسلامي لتكوين رأس المال والننمية الافتصادية. 


الإسكندرية» دار الحامعات المصر بةء ٠‏ ۹۹ ام. 


1۳۹ 


سیل ؛ أحمد فر اج: سمه الاملاك المستر كه ی الففه الإسلامي؛ ببروت؛ الدار الجامعبة؛ 


۹م 


حطاب؛ كمال توفيق محمد» نظرات اقتصادية فى حكمة توزيع الميراث في الإسلام مجلة 


حام عة دمسق> ڏمشق ؛ المحاد التامن سر ۲ اعدد التائيء ٢ء‏ ٣م‏ 


الخولي» البهي؛ الثروة في ظل الإسلام الفاهسرة دار النصس؛ الطبعة الثانرة 
۱ ھ1۹7م 

داوود» اح ين علسي»؛ الحقوق المنعلفة بالتركة بين الفقه والقائون» عمان» دار الثقافة 
النشر والتوزيع»؛ الطبعة الثائية ٩1۹۹7م.‏ 

ابن رجب الحنبلي؛ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين» جامم العلوم 
والحکم في شرح خمسسین حدیتا مسن جوامسع الكلم؛ لبدان؛ بيروت »دار الجيل؛ 


٣‏ وة آم 


الرملي»؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس» نهاية المحتا- 


الإسلامية: د ٿ). 


الزحيلسي» وشهية؛ فة4 الإسلامي و أدلىتهء دمشي» دار الفكر؛ الط بىة اللالستة: 


A-4 ۹‏ ام 


السزرقاء؛ محمد أنس» نظم_التوزيم الإسلامية مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي» العدد 
الأول؛ المجلد الثاني ۱٤١ ٤‏ ه-٤۱۹۸م.‏ 
ابو زيد؛ محمد عبد المنعم؛ نحو تطوير_ نظام المضاربة في المصارف الإسلاميةء القاهرة 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ ١٠٤٠ه-١٠٠٠٣م.‏ 


زيدان؛ عبد الكسريم» أصول الدعوة بيروت مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 


~۴ 


2 


سانو قط ب مص طفی؛› الاسسدتمار أحگامه و صو ابه في اه الإسلامي؛ عمان ؛ دار 
النفائس» الطبعة الأولىء ١١٤١ه-١٠١٠١٠٠ءم.‏ 


: المدخر انث صسمار : دار النفائس؛> الطبعة الأولى» ٤‏ اچ۹ م 


الساهي» شوقي عبده» الموازنة بين الشرائع القديمة والهديثة 


المواريست القاهرة جامعة الأزهرء مركز صالح عبداللہ كامل للاقنصاد الإسلامي» ذدوة 
المواریث؛ ٤‏ صفر ۱٤۲۲‏ ه۲۸ أبريل» ١١٠٠م.‏ 


> عدالة الإسلام في أحكام المواريث» القاهرة؛ دار المطبوعات الدولية: 


الطبىه الاولى» . ھ0۹7م 


السباعي» مصطفى و الصابوني» عبد الرحمن» الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية 
والترکات»› دمسق» المطبعة الجديدة؛ الطبعة الخامسة» ۳۹۷١م-۱۹۷۸م.‏ 

الإمام سبط المارديني؛ پو عبدالله محمد بن محمد بن أحمدء إرشاد الفارصض إلى كشف 
الغو امض؛ تحفيق ودراسة زياد بدوي العبوة ١٠٠٠مء‏ رسالة ماجستير كلية الدراساث 
العلياء قسم الفقه والتشريم»؛ جامعة النجاح الوطنئية. فلسطين. 

سبط الماردينسي؛ الرحبية فى علم الفرائض» وحاشية العلامة البفري» علق عليها وخر”ج 
أدلتهاء الدكتور مصطفى ديب البغاء دمشق» دار القلم؛ الطبعة الثالثةء ٠١٤١١‏ ه-۱۹۸1م. 
سري»؛ حسن حنفي؛ الاقتصاد الإسلامي مبادئ وأهداف وخصائص الإسكندرية مركز 
الإسكندرية للكثأب؛ 4۸ ھAھ-1۹۹۸4م.‏ 
السريتيي. عبد الودودء؛ ضوابط الإرث فى النشريع الإسلاميء الإسكندريةء المكثب العربي 


للطباعة» ١٤۰١۷‏ ه-۱۹۸۷م. 


شابرا؛ محمد عمر» الإسلام والتحدي الاقتصاديء 8.۸. 1ء فرجينياء المعهد العالمي للفكر 
الإسلاميء الطبعة الأولى؛ ٤١١‏ ١ه-1۹۹1م.‏ 


شابراء محمد عمر؛ نحو نظام نقدي عادل» ترجمة سيد محمد سكر؛ الاردن» عمان» دار 
البشير. للنشر والنوزيمء الطبعة الثانية ٤۱۰‏ ۱هے-۱۹۹۰ءم؛ 


اشسندي» فواد؛ التثمية الاقتصادية فى الإسلام القاهرة الأندالس للإعلامء الطبعة الأرلىء 


پا ۹ ھ-۹۸۷١م.‏ 


شوقي دنياء في ظل البعد الاقتصادي والاجتماعي للميراث؛ القاهرةء جامعة الأزهر؛ 
مرگز صداج عبد الله کامل فلاقتصاد الإسلامي» دوذ المواريث؛ ٤‏ صر Y A_i‏ 


أبريل ١١٠۲م.‏ 


السلا والثنمية الإاقتصادية؛ در اسه مقارنه؛ دار الفكر العربي؛ دار اتاد 


العربي؛ الطبعة الاولى» ۱۹۷۹م. 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحاديث سيد 
الأخيارء؛ خر ج أحاديثه خليل مأمون شيماء بيروت» دار المعرفة الطبعة الاأولی» ١١١۹‏ 


ھ۹۹۸م 


الحدیث) ۳۸۸١ه.‏ 

صالح؛ سعادء شبهات حول نصیب الانٹي من الميراث؛ القاهرة؛ جامعة الاأزهر»ء مركز 
صالح عبداش كامل للاقتصاد الإسلامي؛ ندوة المواریٹ؛ ٤‏ صفر ١٤١١‏ ه- ۲۸ 
آبریل ١١۰٣م‏ 

الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الامير اليمنيء سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمم أدلة 
الأحكامء بيروت» دار إحياء التراث نقحها محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ )٤(‏ مجلدات. 


الطبر أني؛ أبي القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط؛ تحقيق طارق بن عرض ال بن 


محمد و عبدالمجسن بن إبراهيم الحسين؛ القاهرة؛ دار الحرمين» ١٠٤٠ه )٠١(‏ أجزاء. 


العبادي» عبد السلام؛ الملكية في الشريعة الإسلامبةء الأردن» عمانء مكثبة الأقصى؛ 
الطبعة الأولى ۲۷ Aھ_~-1۹۷¥م.‏ 


عبد الحميد» محمد محي الدين؛ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة 


الأربعة؛ بيروت صيداء المكثبة العصريةء الدار النمودجية» ۱٤١١‏ ه-۱۹۹1م. 

عبد الرسول؛ علي المبادى الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي للدولة القاهرة 
دار الفكر العربي» دار الاتحاد العربي للطباعة؛ الطبعة الثائيةء ٠۹۸١م.‏ ) 
عسپود؛ عبد الغغي» التربية الاقتصادية في الإسلام القاهرة مكنبة النهضة المصرية؛ 


الطبعة الأولي؛ 1۹۹۲م. 


العسال»؛ أحمد محمد وعبد الكريم؛ فثحي أحمدء النظام الاقتصادي في الإسلام مبادؤه 


وأهدافه؛ القاهر ةء عابدين»؛ مكنبة وهبةء الطبعة الثائية عشرء ١٤١۷‏ ه-۱۹۹۷ءم. 


عقر ؛ مخمد تيد المنعم؛ الاقتصاد الإسلامي اتساد الكلى؛ جذ ؛ دار البيان العربي؛ 
الطبعة الأولی؛ ١١٤۱هے-٥1۹۸ء.‏ 


عناية؛ غسازي» أصول الإنفاق العام في الفكر المالي الإسلاميء دراسة مقارنةء بيروث› 
دار الجيل» الطبعة الأولی» ۹١٤١ه-۱۹۸۹ءم.‏ ) 

عمسر» محمد عبد الحليم» الخصائص المميزة نظام المواريث في الإسلام؛ الفاهرة جامعة 
الازهر؛ مركز صالح عبداش كامل للاقتصاد الإسلامي» ندوة المواریث ٤‏ صفر ١٤١١‏ 


ا ارہل ألم 
العوطضسي؛ رفعث» في ا انان الإسلامي» المرنكز إث؛ النوزيم؛ الاسئنمار ؛ الذطام المالي؛ 
قطر؛ رئاسة المحاكم الشرعية والشوؤون الدينية» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه..‏ 

٠‏ نظرية التوزیې ٤۱۹۷م»‏ بدون مکان نشر؛ ([د.ت). 


الق لقسنح ي٤‏ محمد شوقي› المدذهب الاقتصادی فی الإسلام» خدذه؛ ركه مگتبادن عگاصض ) 
الطبعة الاولی؛ ١١٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 


الفنجري» محمد شوقي» _الإسلام وعدالة التوزيم» مصر» الهيئة المصسرية العامة للمكتبات؛ 
٥ھ‏ 

أبن فدامة المقداسي» موفق الدين بي محمد عبدالل ین أحمد بن محمد؛ المغئي؛ تحقيق 
عبدالله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة؛ هجر للطباعة والئشر 
والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى» ۹١٤٠ه-1۱۹۸۹م» )٠١(‏ مجلد. 


القرضاويء يوسف» ففه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفاسفتها في ضوء الفرآن والسدةء 


دول ا قله والاأخسلاق فسى الافنصاد الإسلامي؛ القاهرة» مكنة وهي 


الطبعة الآولی» ٤۱٠١‏ ۱ه_-٩٥۱۹۹١ءم.‏ 

القرطبي» أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» إلجامع لأحكام القرآن؛ دار الكتاب 
العربي»؛ (د.ت). 

قطب» سيدء العدالة الاجتماعية في الإسلامء القاهرةء مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة 


السادسة ۹٦ ٤-ما ٣ ۸٢‏ أم. 


فی لال القر آن؛ بیر وت القاهر ة» دار الشروق؛ اأطبىة اشر عية العاشر ة؛ 


1۹۲م 

» معركة الإسلام والرأسمالية القاهرة؛ دار الإخوان للصحافة والطباعةء 
الطبعة الثاني ۲۷۱١ه_-۲١۹ام.‏ 
الكفراوي» عوف محمسود» سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر المالي الحديث. 
دراسة مقارنة؛ الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» ۹١٤۱ه-۱۹۸۹ء.‏ 


الليشي؛ محمد علي؛ النحليل الاقتصادى» الإسكندريةء دار الجامعات المصرية» الطبسة 


الثانية 1۹۸۳ء. 


ابن ماجه» الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛» صحيح سئن ابن ماجه» 
تاليف ناصر الدين الاألباني» الرياض؛ مكتبة المعارف. 

الإمام مالك بن ائس» المسند لموطأ الإمام مالك بن انس» أعده وحققه حسين ابن ذجمة 
المرغاني الجيلجلي وعبد الحليم بن محمد الهادي قابهء تقديم الأستاذ الدكتور مصطفى 
سسعيد الخن والمحدث الشيخ عبد القادر الارناؤوط؛ دمشق؛ بيروت دار ابن كثير؛ الطبعة 


الاولى» ٤ ٢‏ آشےے “¬۹ ۰م 


المماوردي» اسي الحسين علي بن محمد بن حبيب؛ الحاوي الكبير؛ تحفيق وتعليق الشبخ 
عسي محمد معوض والشيخ عاډل أحمد عبد الموجود؛ بيروت؛ دار الكثب العلميةء الطلبعة 
الأول ٤١٤‏ ١ه-٤۱۹۹م.‏ 

محدة؛ محمد» التركاث والمواريث؛_الجزائر؛ باتنه» مطابع عمارء الطبعة الثانية» ٤‏ ۱۹۹ء. 
المحمد» محمود أحمد محمد» كفاءة نظام التمويل الإسلامى؛ رسالة ماجستير» اربدء جامعة 
اليرموك» ١٠٠٣م.‏ 

محمد قاسم موسى قاسم؛ توزيع الثروة في النظام الإسلامي وأثره على الئشاط 
الاقتصادي» رسالة ماجستير » أربد» جامعة اليرموك ۱۹۹۳م 

مخلوف» حسنين محمد؛ المواريٹ فى الشريعة الإسلاميةء جدة دار المدنيء (د.ت). 

الإمام مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري؛ صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ بيروت» دار الفكر» الطبعة الثانية»ء ١۱۳۹۸‏ ه_-1۹۷۸م, 
مشهور؛ امير عبد اللطيف» الاسنتمار في الاقتصاد الإسلامي» القاهرة؛ مكتبة مدبولي؛ 


الطبعة الأولىء ١١٤١ه-١۱۹۹م.‏ 


المصر ي» رفیق وئس علم الفر ائض والموار بت ؛ مدل ٿڃڏيلي؛ دمشق ؛ دار القلم؛ 


الطبعة الأولي» ١٠١٤٠إه-۱۹۹4ءم.‏ 


i0 


المصر ي» تيد السميم؛ عذال وزيم الثروة في الإسلام» القاهر ةم عابدین ؛ مكشة و شيك 
الطبعة الاولی؛ ٦١٤١ھ“‏ ٦۱۹۸م,‏ 


المصالح» عبداش بن عبد العزيز» قيود الملكبة الخاصة؛ بيروت» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الاولی» ۸١٤١ه-۱۹۸1م.‏ 

المغني؛ محمد خيري» علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري» 
بدون مکان نشر؛ (د.ت). 

ابن منظور ؛ لسان_العرب الفاهرة الدار المصرية للتاليف. 

ابن هشام؛ أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميريء» السيرة النبويةء حققها 
رضبطلا وشرحها ووضع فهارسها؛ مصطفى السقا وإيراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبيء› 
لبئانء بيروت» دار إحياء التراٿ العربي؛ بدون طبعة )٤(‏ أجزاء. 

هيابرونر» روبرت» قادة الفكر الاقتصادي» ترجمة راشد البراوي» القاهرة مكتبة النهضة» 
(د.ت). 

الهيتمسي» علسي ابن أبي بكر» مجمم الزوائدء القاهرة؛ دار الربّان للتراث» بيروت دار 


وافسي» علسي عدد الواحدء أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامى د 


السابع؛ اأر باض؛ جامعة الإمام محمد بن سحود الإسلامية مؤئمر الفقه الإسلامي؛ 4 


شے: دار ة الذقافة والنشر في الحامحة AAAS‏ 


ياسسين» نجمان» تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدين» الموصل» بيت 
امو صل؛ بدوررل طلبعة» ۸۸ م 


يسري» عبد الرحمن» اس التحايل الاقتصاديء» الإسكندريةء مؤسسة شباب الجامعة 


qf‏ م 


َ > التنمية الإقتصادية والإجنماعية في الإسلامء الإسكندريةء مؤسسة شباب 


الجامعةء ١٤١١‏ ه-۱۹۸ءم. 


الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانیة؛ ٤۰۸‏ ۱هے-۹۸۸١م.‏ 


